كتاب الخمس‌
مقدمة
قال السید الامام قدس سره:
و هو الذي جعله اللّه تعالى لمحمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم و ذريته كثر اللّه نسلهم المبارك عوضا عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراما لهم، و من منع منه درهما كان من الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم، فعن مولانا الصادق عليه السلام «إن اللّه لا إله إلا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال» و عنه عليه السلام «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا ربّ اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس» و عن أبي جعفر عليه السلام «و لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى یصل إلينا نصيبنا».

یدل علی ما ذکره قدس سره تبعا للسید الطباطبائی فی العروة:
7- وَ محمد بن یعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام وَ ذَكَرَ خُطْبَةً طَوِيلَةً يَقُولُ فِيهَا نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى- الَّذِينَ قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ- فَقَالَ فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى- وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ - فِينَا خَاصَّةً إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً- أَكْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَ أَكْرَمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ- فَكَذَّبُوا اللَّهَ وَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ- وَ جَحَدُوا كِتَابَ اللَّهِ النَّاطِقَ بِحَقِّنَا-وَ مَنَعُونَا فَرْضاً فَرَضَهُ اللَّهُ لَنَا الْحَدِيثَ. 

12607- 8- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ- وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ- وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ- يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ- فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ- وَ تُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ- بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ- وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ- سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى- وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ- وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ- فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ- لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ وِرَاثَةً- وَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً- وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ- وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا- وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ- فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ- وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ- يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ- دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ- عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ- تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ- فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ- مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ- وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ- و هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ- هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ ص الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ- فَقَالَ وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ - وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّكَرُ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى- لَيْسَ فِيهِمْ‌ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ- وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ- وَ لَا فِيهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِي هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِيهِمْ- وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ وَ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءٌ- وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ- فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ - إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةٌ- لِأَنَّ فُقَرَاءَ النَّاسِ- جَعَلَ أَرْزَاقَهُمْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ- فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ- وَ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ قَرَابَةِ الرَّسُولِ ص نِصْفَ الْخُمُسِ- فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ- وَ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ص وَ وَلِيِّ الْأَمْرِ- فَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ النَّاسِ- وَ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِلَّا وَ قَدِ اسْتَغْنَى فَلَا فَقِيرَ- وَ لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَالِ النَّبِيِّ وَ الْوَلِيِّ زَكَاةٌ- لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ- وَ لَكِنْ عَلَيْهِمْ أَشْيَاءُ تَنُوبُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ - وَ لَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْوُجُوهِ كَمَا عَلَيْهِمْ. 

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ- قَالَ مِنْ أَكْلٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيمُ.

و ما كان فيه عن أبي بصير فقد رويته عن محمّد بن عليّ ماجيلويه- رضي اللّه عنه- عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير‌ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير

12541- 2-  قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ- فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ- وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ- وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ.
وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِثْلَهُ.
اقول: ان وجوب الخمس مما لا اشکال و لا خلاف فیه بین المسلمین بل کان من ضروریات الدین و یدل علیه مضافا الی الایة الشریفة و الروایات التی تدل علی وجوب الخمس فی اشیاء بل فی روایات العامة و فتاواهم ما یدل علی وجوبه فی اشیاء خاصة نذکر بعضها :

عن مالک بن انس امام المالکیة: حدثنى يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وعن أبى سلمة ابن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( في الركاز الخمس )
 .
( قال ) وإذا وجد الرجل كنزا قديما في أرض رجل أو داره فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو لرب الدار وعليه الخمس وليس للذي وجده منه شئ وكان ابن أبى ليلى يقول هو للذي وجده وعليه الخمس ولا شئ لصاحب الدار والارض فيه وبه يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا وجد الرجل كنزا جاهليا في دار رجل فالكنز لرب الدار وفيه الخمس وإنما يكون الكنز لمن وجده إذا وجده في موضع لا يملكه أحد.
 

( النوع الثاني ) ان تكون الارض مملوكة له فان كان أحياها فما وجده ركاز وعليه خمسه والباقي له ويجب الخمس في وقت دخوله في ملكه كما سبق هذا هو المذهب وقال الغزالي فيه» 

 ( الشرح ) قال أصحابنا رحمهم الله الكنز الموجود في الموات ونحوه مما سبق ثلاثة أقسام ( أحدها ) يعلم أنه من ضرب الجاهلية بان يكون عليه اسم لملك من ملوكهم أو غير ذلك من العلامات فهذا ركاز بلا خلاف فيجب فيه الخمس والباقى لواجده. 
 

فصل الركاز دفين الجاهلية ، ويجب فيه الخمس ، ويصرف مصرف الزكوات على المذهب . وحكي قول ، وقيل : وجه : أنه يصرف مصرف خمس خمس الفيئ ، ولا يشترط الحول فيه بلا خلاف . (روضة الطالبين  لمحيى الدين النووي ج 2   ص 147).

التفريع : إن قلنا : المحيي لا يملك بالاحياء ، فإذا دخل في ملكه ، أخرج الخمس ، وإلا فإذا احتوت يده على الكنز نفسه وقد مضى سنون ، فلا بد من إخراج الخمس الذي لزمه يوم ملكه . ( روضة الطالبين لمحيى الدين النووي ج 2   ص 150).

وأصحابنا ) احتجوا بحديث أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفى الركاز الخمس واسم الركاز يتناول الكنز والمعدن جميعا لانه عبارة عن الاثبات يقال ركز رمحه في الارض إذا أثبته والمال في المعدن مثبت كما هو في الكنز ولما قيل يارسول الله وما الركاز قال الذهب والفضة الذين خلقهما الله في الارض يوم خلقها . ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجد في الخرب العادى قال فيه وفى الركاز الخمس فعطف الركاز على المدفون فعلم أن المراد بالركاز المعدن والمعنى فيه أن هذا مال نفيس مستخرج من الارض فيجب فيه الخمس كالكنز وهذا لان المعنى الذى لاجله وجب الخمس في الكنز موجود في المعدن (المبسوط - السرخسي ج 2   ص 211 )

والصحيح قولنا لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : العجماء جُبار
 ، والقليب جبار ، وفي الركاز الخمس قيل يا رسول الله : وما الركاز ؟ قال : الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الارض يوم خلق السماوات والارض ...  وذكر في الجامع الصغير أنه يجب في الارض ، ولا يجب في الدار . وعندهما يجب الخمس والاربعة الاخماس تكون لصاحب الملك ، لان الامام ملك الارض بما فيها من المعدن ، فيصح في حق الاربعة الاخماس ، دون الخمس ، لانه حق الفقراء . وأبو حنيفة يقول إن الامام ملك الارض مطلقا ، بجميع أجزائها ، وهذا من أجزائها ، والامام لو قسم الغنائم وجعل الكل للغانمين ، إذا كانت حاجتهم لا تندفع بالاربعة الاخماس ، جاز ، وله هذه الولاية ، فكذا هذا . ...وأما المستخرج من البحار كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها فنقول : قال أبو حنيفة ومحمد : لا يجب فيه الخمس . وقال أبو يوسف : يجب ...وأما الزئبق : فعلى قول أبي حنيفة ومحمد : يجب . ولهما أن الزئبق ينطبع بالحيلة ، مع غيره ، وإن كان لا ينطبع بنفسه ، فيكون في معنى الرصاص ، فيجب فيه الخمس ، والله أعلم . (تحفة الفقهاء - السمرقندي ج 1   ص 330 الی ص 332)  

 ( الفصل ) في صفة الركاز الذز فيه الخمس وهو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك وهو قول إسحق وأبي عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي وإحدى الروايتين عن مالك وأحد قولي الشافعي ، والقول الآخر لا تجب إلا في الاثمان ولنا عموم قوله عليه السلام ( وفي الركاز الخمس ) ولانه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس مع اختلاف أنواعه كالغنيمة . إذا ثبت هذا فان الخمس يجب في قليله وكثيره في قول امامنا ومالك واسحق وأصحاب الرأي والشافعي في القديم . وقال في الجديد يعتبر النصاب فيه لانه حق مال يجب فيما استخرج من الارض فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع... ( الفصل الرابع ) في قدر الواجب في الركاز ومصرفه أما قدره فهو الخمس لما قدمنا من الحديث والاجماع ، وأما مصرفه فاختلاف الرواية عن أحمد فيه مع ما فيه من اختلاف أهل العلم فقال الخرقي : هو لاهل الصدقات ونص عليه أحمد في رواية حنبل فقال : يعطي الخمس من الركاز على مكانه ، وان تصدق به على المساكين أجزأه وهذا قول الشافعي لان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين حكاه الامام أحمد وقال : حدثنا سعيد ثنا سفيان عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له ابن حممة قال : سقطت على جزة من دير قديم بالكوفة  عند جبانة بشر فيها أربعة آلاف درهم فذهب بها إلى علي رضي الله عنه فقال : اقسمها خمسة أخماس فقسمتها فأخذ علي منها خمسا وأعطاني أربعة أخماس فلما أدبرت دعاني فقال : في جيرانك فقراء ومساكين ؟ قلت نعم . قال فخذها فاقسمها بينهم ، ولانه مستفاد من الارض أشبه المعدن والزرع . والرواية الثانية مصرف الفئ نقله محمد بن الحكم عن أحمد وهذه الرواية أصح وأقيس على مذهبه وبه قال أبو حنيفة والمزني لما روى أبو عبيد عن هشيم عن مجالد عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة فأتى عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة فقال اين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك . ولو كانت زكاة خص بها أهلها ولم يرد على واجده ولانه يجب على الذمي والزكاة لا تجب عليه ولانه مال مخموس زالت عنه يد الكافر أشبه خمس الغتيمة (المغني لعبدالله بن قدامه ج 2   ص 615 الی ص 616).  

 ( اخبرنا ) أبو زكريا بن ابي اسحاق المزكى وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب اخبرنا الربيع بن سليمان اخبرنا الشافعي انبأ سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية ان وجدته في قرية مسكونة أو سبيل مئتاء فعرفه وان وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس - ( اخبرنا ) أبو سعد الماليني انبأ أبو احمد بن عدي ثنا محمد بن نصر الخواص ثنا بكار بن قتيبة ثنا أبو عامر العقدي ثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه ان انس بن مالك اخبره قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل صاحب لنا خربة يقضي فيها حاجته فذهب ليتناول منها لبنة فانهارت عليه تبرا فاخذها فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال زنهافو زنها فإذا هي مائتي درهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ركاز وفيه الخمس - عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف - 

 ( اخبرنا ) أبو الحسين بن بشران انبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن اسحق ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن سماك عن جرير بن رباح عن ابيه انهم اصابوا قبرا بالمدائن فوجدوا فيه رجلا عليه ثياب منسوجة بالذهب ووجدوا معه مالا فاتوا به عمار بن ياسر رضي الله عنه فكتب فيه إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر رضي الله عنه إليه ان اعطهم ولاتنزعه - ( قال الشيخ ) وهذا ان وجدوها في موات ملكوها ففيها الخمس وكأنها لم تبلغ نصابا أو فوض ذلك إليهم ليخرجوه والله اعلم - باب ما روى عن علي رضي الله عنه في الركاز ( اخبرنا ) أبو زكريا بن ابي اسحق وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع بن سليمان انبأ الشافعي انبأ سفيان بن عيينة ثنا اسمعيل بن ابي خالد عن الشعبي قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال اني وجدت الفا وخمس مائة درهم في خربة في السواد فقال علي رضي الله عنه اما لاقضين فيها قضاء بينا ان كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية اخرى فهي لاهل تلك القرية وان كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية اخرى فلك اربعة اخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك قال الشافعي تدرووا عن علي رضي الله عنه باسناد موصول انه قال اربعة اخماسه لك واقسم الخمس في فقراء اهلك هذا الحديث اشبه بعلي رضي الله عنه والله اعلم (السنن الكبرى للبيهقي، ج4، ص 155).

حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشئ نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الايمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم...»

اداء الخمس اخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن ابي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انا هذا الحى من ربيعة ولسنا نصل اليك الافي الشهر لاحرام فمرنا بشئ نأخذه عنك وندعوا ليه من وراءنا فقال آمر كم بأربع وانها كم عن اربع الايمان بالله ثم فسرها لهم شهاة ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا إلى خمس ما غنمتم ...» 

" بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمذان : أما بعد ، فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله عزوجل وما كتب على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء ، أو كان سيحا أو كان بعلا ففيه ...»
 «از رسول خدا به شرحبیل بن عبد کلال و ... رسول شما بازگشت و خمس فواید و آنچه ار خدا بر مؤمنین واجب کرده که در آنچه از آب آسمان سیراب می​شد یکدهم و ...»

2. كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لنهشل بن مالك الوائلي الباهلي : " باسمك اللهم هذا كتاب من محمد رسول الله لنهشل بن مالك ومن معه من بني وائل لمن لم أسلم ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وأطاع الله ورسوله ، وأعطى من المغنم خمس الله وسهم النبي ، وأشهد على إسلامه ، وفارق المشركين فإنه آمن بأمان الله ، وبرئ إليه محمد من الظلم كله ، وإن لهم أن لا يحشروا ، ولا يعشروا ، وعاملهم من أنفسهم وكتب عثمان بن عفان.»
 «نامه​ی رسول خدا به نهشل بن مالک و کسانی که با او از بنی وائل اسلام آوردند و نماز را بپاداشتند و زکات دادند و اطاعت از خدا و رسول نمودند و از فواید خمس خدا و سهم نبی را پرداختند...» 
3.كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه : «ما أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأطاعوا الله ورسوله، وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي ، وفارقوا المشركين فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله ، وكتب ابي»
  نامه​ی رسول خدا به جناده​ی ازدی و قوم و تابعین او: مادامی که نماز را بپا دارند و زکات را بپردازند و از خدا و رسول او اطاعت کنند و از فوائد خمس خدا و سهم پیامبر را ادا نمایند و از مشرکان جدا شوند پس در ذمه​ی خدا ذمه​​ی محمد بن عبدالله می​باشند. نامه را اُبی نوشت.»   

4. كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لبني زهير بن أقيش العكليين : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي لبني زهير بن أقيش حي من عكل إنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وفارقوا المشركين ، وأقروا بالخمس في غنائمهم ، وسهم النبي وصفيه ، فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله.»
 «نامه محمد پیامبر به بنی​زهیر بن اقیش... اگر شهادت به وحدانیت خدا و این که محمد رسول خدا است بدهند و از مشرکان دوری گزینند و به خمس و سهم نبی و صفی او در فواید اقرار نمایند پس در امان خدا و رسول اویند.» 
5. كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لجهينة : " بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز على لسان رسوله بحق صادق وكتاب ناطق مع عمرو بن مرة لجهينة بن زيد . إن لكم بطون الأرض وسهولها ، وتلاع الأودية وظهورها على أن ترعوا نباتها ، وتشربوا ماءها على أن تؤدوا الخمس ، وتصلوا الخمس»
. «به نام خداوند بخشنده مهربان این نامه​ای است از خداوند عزیز بر زبان رسول برحق و صادق و کتاب ناطق با عمرو بن مره برای جهینه بن زید: برای شما آنچه در اندرون و برون زمین است با کوه و دشت​ و هامون آن بنابر این که بچرانید گیاهانش را و از آب آن بیاشامید به شرط این که خمس را بپردازید و نمازهای پنج گانه را ادا نمایید.» 
نعم عطلت الخمس من احکام الشریعة المطهرة کما عطلت احکام کثیرة غیرها و بدلوها تبدیلا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
و الكلام فيما يجب فيه الخمس و في مستحقيه و كيفية قسمته بينهم و في الأنفال‌.
المقصد الاول فی القول فيما يجب فيه الخمس‌
يجب الخمس في سبعة أشياء‌ (1)
(1) وجوب الخمس من ضروریات المذهب بل من ضروریات الدین و یدل علیه الکتاب و السنة فمن الکتاب الایة الشریفة و قد یأتی تقریب دلالتها علیه و من السنة کل الروایات الاتیة علی کل شیء من الاشیاء السبعة الاتیة. 
الفصل الأول فی  الغنیمة

قال السید الامام قدس سره: الاول ما يغتنم قهرا بل سرقة و غيلة‌ - إذا كانتا في الحرب و من شئونه- من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام. من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه كالأرض و نحوها على الأصح.
و أما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحضور و التمكن من الاستئذان منه فهو من الأنفال.

و أما ما كان في حال الغيبة و عدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام.

و كذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم و لو في زمن الغيبة، و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مرّ و كذا بالربا و الدعوى الباطلة و نحوها فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة، و لكن الأقوى خلافه. 
و لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا.على الأصح، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد و نحوهم من محترمى المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب و إن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة. 
و الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد و بأيّ نحو كان، و وجوب إخراج خمسه‌.(1)
_____________________________________
(1) فی بیانه قدس سره مسائل لابد من ذکر واحدة بعد واحدة مع ذکر دلیلها علیها.
المسئلة الاولی: یجب الخمس فیما يغتنم قهرا بل سرقة و غيلة‌، - إذا كانتا في الحرب و من شئونه- من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام. من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه كالأرض و نحوها على الأصح.
 قید قدس سره وجوب الخمس فی الغنیمة بما إذا حصلت بید المجاهدین قهرا بشرط حصولها فی الحرب و شئونه من الکفار الحربی إذا کان غزوهم بإذن الامام علیه السلام و اطلق الحکم فی موضعین: حصول الغنیمة بأی وجه حصل سواء بالقهر و الغلبة او بالسرقة و الغیلة و بلا فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه.
اما الدلیل علی وجوب الخمس فی الغنائم فقد یدل علیه آلایة الشریفة و لم نجد احدا ینکر دلالتها علی وجوبه و حیث ان الایة الشریفة اهم دلیل علی وجوب الخمس فی کل غنیمة ولو لم یحصل من الحرب لابد من بسط الکلام فیها حتی یتبین الحق و نستطیع ان نجیب الشبهات التی ذکرها الخصم.
قوله تعالی: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ.
 
 الایة الشریفة نزلت فی غزوة بدر کما یظهر من بیانه تعالی و قد صرح به جمهور المفسرین، قال الالوسی: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ؛‏ روي عن الكلبي أنها نزلت في بدر و هو الذي يقتضيه كلام الجمهور، و قال الواقدي: كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر و ثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة.

ثم ان الایة الشریفة تدل علی وجوب الخمس فی الغنائم مطلقا و الظاهر منها ان کل ما صدق علیها اسم الغنیمة فخمسه واجب فلابد من ان یلاحظ هل للغنمیة معنی شرعی کی یؤخذ معناه من الشرع کالصلوة و الزکاة او استعمل الشارع بما هو معناه العرفی فلابد لتیین معناه الرجوع الی اللغة و العرف.

الظاهر من کلمات للغویین ان الغنمیة فی العرف عام یشمل کل شی حصل فی ید الانسان بلا مشقة لکن فی اصطلاح الشرع مقید بما انتهزه المحاربون فی الحرب او شؤونه. 

و الغُنْمُ: الفَوْزُ بالشَّيْ‌ءِ من غَيْر مَشَقَّةٍ. و الاغْتِنامُ: انْتِهازُه. و الغَنِيْمَةُ: الفَيْ‌ءُ. و غَنَّمْتُه فاغْتَنَمَ. و الغِنَامَةُ: الغَنِيْمَةُ، و جَمْعُها غِنَامٌ.

غنم‌، الغين و النون و الميم و النون أصلٌ صحيح واحد يدلُّ على إفادة شى‌ءٍ لم يُملَك من قبل، ثم يختصّ به ما أُخِذ من مال المشركين بقَهْرٍ و غَلَبة.

قال ابن اثیر: قد تكرر فيه ذكر «الغَنِيمَة، و الغُنْم، و المَغْنَم، و الغَنَائِم» و هو ما أصيب من أموال أهل الحرب، و أوجف عليه المسلمون بالخيل و الرّكاب.

يقال: غَنِمْتُ أَغْنَمُ غَنْماً و غَنِيمَةً، و الغَنَائِم جمعها، و المَغَانِم: جمع مَغْنَم، و الغُنْم بالضم الاسم، و بالفتح المصدر. و الغَانِم: آخذ الغَنِيمَة. و الجمع: الغَانِمُون. و يقال: فلان يَتَغَنَّمُ الأمر: أي يحرص عليه كما يحرص على الغَنِيمَة.

و منه‌ الحديث «الصّوم في الشّتاء الغَنِيمَة الباردة»‌ إنما سمّاه غَنِيمَة لما فيه من الأجر و الثواب. و منه‌ الحديث «الرّهن لمن رهنه، له غُنْمُه و عليه غرمه»‌ غُنْمُه: زيادته و نماؤه و فاضل قيمته. 
 
و قال ابن منظور: و الغُنْم: الفَوْز بالشي‌ء من غير مشقة. و الاغتِنام: انتهاز الغُنم. و الغُنم و الغَنِيمة و المَغْنم: الفي‌ء. يقال: غَنِمَ القَوم غُنْماً، بالضم. و‌ في الحديث: الرَّهْن لمن رَهَنه له غُنْمه و عليه غُرْمه. 
‌
ثم قال: قال الأَزهري: الغَنِيمة ما أَوجَف عليه المسلمون بخيلهم و ركابهم من أَموال المشركين، و يجب الخمس لمن قَسَمه الله له، و يُقسَم أَربعةُ أخماسها بين المُوجِفين: للفارس ثلاثة أَسهم و للراجل سهم واحد، و أَما الفَي‌ء فهو ما أَفاء الله من أَموال المشركين على المسلمين بلا حرب و لا إيجاف عليه، مثل جِزية الرؤوس و ما صُولحوا عليه فيجب فيه الخمس أَيضاً لمن قسمه الله، و الباقي يصرف فيما يَسُد الثغور من خيل و سلاح و عُدّة و في أَرزاق أَهل الفي‌ء و أَرزاق القضاة و من غيرهم و من يجري مَجراهم، و قد تكرر في الحديث ذكر الغنيمة و المَغنم و الغنائم، و هو ما أُصيب من أَموال أهل الحرب و أَوجَف عليه المسلمون الخيل و الركاب. يقال: غَنِمت أَغْنَم غُنماً و غَنيمة، و الغنائم جمعها. و المَغانم: جمع مَغْنم، و الغنم، بالضم، الاسم، و بالفتح المصدر. و يقال فلان يتغنم الأَمر أي يَحرِص عليه كما يحرص على الغنيمة. و الغانم: آخذ الغنيمة، و الجمع الغانمون. و‌ في الحديث الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة‌ ؛ سماه غنيمة لما فيه من الأَجر و الثواب.
 

قال الفیومی: غَنِمْتُ: الشَّي‌ءَ (أَغْنَمُهُ) (غُنْماً) أَصَبْتُهُ (غَنِيمَةً) و (مَغْنماً) و الْجَمْعُ (الْغَنَائِمُ) و (الْمَغَانِمُ) و (الغُنْمُ بالغُرْمِ) أَيْ مُقَابَلٌ بِهِ فَكَمَا أَنَّ الْمَالِكَ يَخْتَصُّ (بِالْغُنْمِ) وَ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ فَكَذلِكَ يَتَحمَّلُ الْغُرْمَ‌ وَ لَا يَتَحَمَّلُ مَعَهُ أَحَدٌ وَ هذَا مَعْنَى قَوْلِهِم (الغُرْمُ مَجبُورٌ بِالْغُنْمِ) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (الْغَنِيمَةُ) مَا نِيلَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ عَنْوَةً و الْحَرْبُ قَائِمَةٌ و الفَيْ‌ءُ مَا نِيلَ مِنْهُمْ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها.

و حاصل جمیع ما ذکرناه من اهل اللغة ان الغنیمة تستعمل فی مطلق الفائدة نعم فی کلام المتشرعة و الفقهاء من العامة ینصرف الی غنیمة دار الحرب لکن فی روایاتهم کما مر و فی روایاتنا قد تستعمل فی مطلق الفائدة بل قد صرح بشمول آیة الخمس لمطلقها:

اما فی القسم الاول لا نحتاج الی ذکر سند الروایة بل استعمالها فی اللغة الفصحی کاف لاثبات المراد إذ لو کانت بنحو المجاز لابد من ذکر القرینة و هی مفقودة
ففی خطبة مولانا الرضا علیه السلام: مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَقَدِ اهْتَدَى وَ سَلَكَ الطَّرِيقَةَ الْمُثْلَى وَ غَنِمَ الْغَنِيمَةَ الْعُظْمَى وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَقَدْ حَارَ عَنِ الْهُدَى وَ هَوَى إِلَى الرَّدَى

و فی کتاب ابی جعفر علیه السلام الی سعد الخیر: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّ فِيهَا السَّلَامَةَ مِنَ التَّلَفِ وَ الْغَنِيمَةَ فِي الْمُنْقَلَبِ 

و فی الادعیة التی تدعی الله بها فی حین اقامة الصلوة: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَ بِوَاجِبِ رَحْمَتِكَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَ الْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.
 
وَ فِي رِوَايَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ- مَنْ أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّى وَرَاءَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِنْ أَقَامَ بِغَيْرِ أَذَانٍ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ وَاحِدٌ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ اغْتَنِمِ الصَّفَّيْنِ‌

يَا أَبَا ذَرٍّ، اغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَ صِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، وَ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَ فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. 

567- 14- أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَحَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَاشِمِيُّ الْمَنْصُورِيُّ بِسُرَّمَنْ‌رَأَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو السَّرِيِّ سَهْلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ مُؤَذِّنُ الْمَسْجِدِ الْمُعَلَّقِ بِصَفِّ شَنِيفٍ بِسُرَّمَنْ‌رَأَى سَنَةَ ثَمَانٍ وَ تِسْعِينَ وَ مِائَتَيْنِ، قَالَ:
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَهَّرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَيِّدِنَا الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، فَقَالَ لَهُ: يَا سَيِّدِي، أَشْكُو إِلَيْكَ دَيْناً رَكِبَنِي وَ سُلْطَاناً غَشَمَنِي، وَ أُرِيدُ أَنْ تُعَلِّمَنِي دُعَاءً أَغْتَنِمُ بِهِ غَنِيمَةً أَقْضِي بِهَا دَيْنِي وَ أُكفَى بِهَا ظُلْمَ سُلْطَانِي.
فَقَالَ: إِذَا جَنَّكَ اللَّيْلُ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، اقْرَأْ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ آخِرَ الْحَشْرِ «لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ» إِلَى خَاتِمَةِ السُّورَةِ، ثُمَّ خُذِ الْمُصْحَفَ فَدَعْهُ عَلَى رَأْسِكَ وَ قُلْ" بِهَذَا الْقُرْآنِ‌ وَ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ بِهِ، وَ بِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِيهِ، وَ بِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ، فَلَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ بِكَ يَا اللَّهُ" عَشْرَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ" يَا مُحَمَّدُ" عَشْرَ مَرَّاتٍ" يَا عَلِيُّ" عَشْرَ مَرَّاتٍ" يَا فَاطِمَةُ" عَشْرَ مَرَّاتٍ" يَا حَسَنُ" عَشْرَ مَرَّاتٍ" يَا حُسَيْنُ" عَشْرَ مَرَّاتٍ" يَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ" عَشْرَ مَرَّاتٍ" يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ" عَشْرَ مَرَّاتٍ" يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ" عَشْرَ مَرَّاتٍ" يَا مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ" عَشْرَ مَرَّاتٍ" يَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى" عَشْرَ مَرَّاتٍ" يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ" عَشْرَ مَرَّاتٍ" يَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ" عَشْرَ مَرَّاتٍ" يَا حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ" عَشْرَ مَرَّاتٍ" يَا حُجَّةُ" عَشْرَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ تَسْأَلُ اللَّهَ (تَعَالَى) حَاجَتَكَ. قَالَ: فَمَضَى الرَّجُلُ وَ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ مُدَّةٍ، قَدْ قَضَى دَيْنَهُ، وَ صَلَحَ لَهُ سُلْطَانُهُ، وَ عَظُمَ يَسَارُهُ. 

و من مواعظه عليه السلام وصيته لجابر بن يزيد الجعفي رواها في تحف العقول عنه عليه السلام أنه قال له" يا جابر اغتنم من أهل زمانك خمسا: إن حضرت لم تعرف، و إن غبت لم تفتقد، و إن شهدت لم تشاور، و إن قلت لم يقبل قولك، وإن خطبت لم تزوج. 

وَ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع وَ اعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقاً ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ وَ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَ أَنَّهُ لَا غِنَى بِكَ فِيهِ مِنْ حُسْنِ الِارْتِيَادِ وَ قَدْرِ بَلَاغِكَ مِنَ الزَّادِ مَعَ خِفَّةِ الظَّهْرِ فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ فَيَكُونَ ثِقْلُ ذَلِكَ وَبَالًا عَلَيْكَ وَ إِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيُوَافِيكَ بِهِ غَداً حَيْثُ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَاغْتَنِمْهُ وَ حَمِّلْهُ إِيَّاهُ وَ أَكْثِرْ مِنْ تَزْوِيدِهِ وَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَعَلَّكَ تَطْلُبُهُ فَلَا تَجِدُهُ وَ اغْتَنِمْ مَنِ اسْتَقْرَضَكَ فِي حَالِ غِنَاكَ لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ فِي يَوْمِ عُسْرَتِكَ. 

لا بأس بذکر کلام بعض الاعلام فی المقام:
قال المفید : و الخمس واجب في كل مغنم قال الله عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ الآية.
و الغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال و السلاح و الثياب و الرقيق و ما استفيد من المعادن و الغوص و الكنوز و العنبر و كل ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن المئونة و الكفاية في طول السنة على الاقتصاد‌.
 

قال الشیخ الاعظم: و ممّن حكي عنه التصريح بعموم الغنيمة لجميع ما يستفاد: المفيد و الشيخ و ابن زهرة و الطبرسي في مجمع البيان و الفاضلان و الشهيدان و جماعة ممن تأخّر عنهم، بل عرفت أنّ في الرياض دعوى الإجماع على عموم الآية. و نسبه في الحدائق إلى أصحابنا عدا شاذّ منهم، و الظاهر أنّه أراد بالشاذّ: المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه عليه و من تبعه، كصاحبي المدارك و الذخيرة.
. 
ثم قال: و أمّا الأخبار التي يستفاد منها عموم الآية، فمستفيضة:

منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ ابْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَهُ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا‌.
 

و اشتمالها على التحليل لا يقدح فيما هو المقصود من الاستدلال على عموم الآية، و سيأتي الجواب عن ذيلها عند التعرّض لأخبار التحليل.

و منها: صحيحة عليّ بن مهزيار، و هي مكاتبة طويلة، و فيها:

«.. و أمّا الغنائم و الفوائد، فهي واجبة عليهم في كلّ عام، قال اللّه تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ .. إلى آخرها».

و منها: ما ورد في غير واحد من الروايات: «أنّ عبد المطلب عليه السلام سنّ في الجاهلية سننا، فأجراها اللّه في الإسلام، منها: أنّه وجد كنزا فتصدّق بخمسه، فأنزل اللّه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ..الآية» .

فإنّ الآية لو اختصت بغنائم دار الحرب و لم تشمل مثل الكنز، لم يكن ذلك إجراء لسنّة عبد المطلب عليه السلام في الإسلام، كما لا يخفى.

و منها: المحكيّة عن بصائر الدرجات، عن عمران، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: «قرأت عليه آية الخمس، فقال: ما كان للّه جلّ شأنه فهو لرسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و ما كان لرسوله فهو لنا، ثمّ قال: و اللّه لقد يسّر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربّهم واحدا و أكلوا أربعة، ثمّ قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به، و لا يصبر عليه إلّا ممتحن قلبه للإيمان».

فإنّ قوله: لقد يسّر اللّه بيان لما شرعه اللّه من الحكم في الآية الشريفة، كما لا يخفى.

و منها: الرضوي «كلّ ما أفاد الناس فهو غنيمة»
 . 
قال المحقق الهمدانی: أقول: ربّما يظهر من كلمات غير واحد: أنّ الغنيمة في اللغة اسم لكلّ ما استفيد و اكتسب، كما يلوح بذلك ما في مجمع البحرين؛ فإنّه قال: الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة، و لكن اصطلح جماعة على أنّ ما أخذ من الكفّار إن كان من غير قتال فهو في‌ء، و إن كان مع القتال فهو غنيمة، و اليه ذهب الإماميّة، و هو مرويّ. انتهى.
أقول: فكأنّ ما اصطلحوا عليه عرف خاص ربّما ينزّل عليه إطلاق الآية بشهادة السياق، كما حكي ذلك عن كثير من المفسّرين، و إلّا فكثير من الأصحاب يستدلّون بإطلاق الآية لإثبات الخمس في سائر الأنواع الآتية، بل ربّما نسب الاستدلال به الى الأصحاب عدا شاذّ منهم، بل عن الرياض دعوى الإجماع على عموم الآية .
و عن المفيد- رحمه اللّه- في المقنعة أنّه قال: الغنائم كلّ ما استفيد بالحرب من الأموال، و ما استفيد من المعادن و الغوص و الكنوز و العنبر، و كلّ ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات من المئونة و الكفاية طول السنة على الاقتصاد. و نحوه فسّرها الشهيد في الدروس و محكي البيان .و عن الطبرسي في مجمع البيان أيضا نحوه ، بل ادّعى أنّ اسم الغنيمة في عرف اللّغة يطلق على جميع ذلك.
أقول: الظاهر أنّ هؤلاء الأعلام أيضا أرادوا بما ذكروه معنى الغنيمة التي يتعلّق بها الخمس، و ينزّل عليها إطلاق الآية، و إلّا فهي بحسب الظاهر اسم لكلّ ما استفيد، فينبغي أن يحمل عليه إطلاق الآية، إلّا أن يدلّ دليل من نصّ أو إجماع على خلافه، كما يشهد لذلك- مضافا الى ذلك- خبر حكيم عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: قلت له:
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ الآية  «هي و اللّه الإفادة يوما بيوم، إلّا أنّ أبي جعل شيعته في حلّ ليزكوا» و يؤيّده أيضا: موثّقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن- عليه السّلام- عن الخمس، فقال: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» .
و صحيحة ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- يقول:«ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة» فإنّ مقتضى إبقاء الحصر على حقيقته: حمل الغنائم على مطلق الاستفادة و التكسّب، الى غير ذلك من الأخبار المشعرة به أو الدالّة عليه. 

اذا عرفت عمومیة کلمة غنمتم فی الایة لکل فائدة اکتسبها المکلف المستفاد من قوله تعالی و اعلموا انما غنمتم، فان الخطاب یتوجه المکلفین دون غیرهم. نعم اذا استعمل الغنیمة فی قبال الغوص و الکنز و المعدن فهی بمعنی الاخص دون ما اذا استعملت مطلقا. فلنرجع الی کلام السید الامام قدس سره حیث قال: 
المسئلة الاولی: یجب الخمس فیما يغتنم قهرا بل سرقة و غيلة‌، - إذا كانتا في الحرب و من شئونه- من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام. من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه كالأرض و نحوها على الأصح.
اما اصل وجوب الخمس فی الغنائم التی یغتنم الغانمون فی دائرة الحرب فیدل علیه مضافا الی اطلاق الایة الشریفة و اجماع المسلمین علیه، بعض الاخبار 
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.

طریق الصدوق الی الحسن بن محبوب مشتمل علی الرواة الامامیین العدول نعم توثیق محمد بن موسی بن المتوکل اما لکونه من مشایخ الاجازة او لانه وقع فی کثیر من الطرق فی مشیخة الفقیه (48 طرقا)و منه یعلم اعتماد الصدوق علیه و اما لان ابن طاووس ادعی الاجماع علی وثاقته فی فلاح السائل (الفصل 19) و ذکره العلامه و ابن داود فی القسم الاول. و الطریق هو : 
و ما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكّل- رضي اللّه عنه- عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ؛ و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب.
 

فالسند صحیح، اما دلالته لو قلنا بتعمیم معنی الغنیمة فهو المطلوب فانه یدل علی وجوب الخمس فیما یؤخذ من اموال الکفار بعنوان الغنیمة و ما یکتسب بعنوان الغوص او الکنز و المعدن و ارباح المکاسب و لو قلنا بان الغنیمة تنصرف الی المأخوذ من الکفار فلابد من علاح الحصر و قد یأتی انشاء الله تعالی.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ- وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ الْحَدِيثَ.

هذه الروایة مرسلة و المرسل حماد بن عیسی من اصحاب الاجماع و قد یأتی البحث حول روایات اصحاب الاجماع انشاء الله تعالی.

اما دلالتها علی وجوب اصل الخمس فی الغنانم تامة لکن لا اطلاق فیها لان الامام علیه السلام لیس فی مقام البیان من جهة شرایط ما یجب فیه الخمس بل فی مقام عدّه.

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ- وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.

سند الروایة مشتمل علی علی بن ابی حمزة البطائنی الذی اختلفوا فی وثاقته و ضعفه و التحقیق یقتضی الحکم بوثاقته. نذکر ادلة توثیقه اولا ثم نعقب بادلة تضعیفه.

ادلة توثیق البطائنی 
1. انه کثیر الروایة فی الکتب الاربعة فقد وقع فی اسناد 726 روایة فی الکتب الاربعة و فی اسناد 289 روایة فی الکافی و فی اسناد 63 روایة فی الفقیه و فی اسناد 261 روایة فی التهذیب. و هذا دلیل علی اعتماد مؤلفی کتب الاربعة علیه فی نقل الروایات و الکتب التی وقع فی طریقه الی مؤلفیه ککتاب ابی بصیر.
2. هو من اصحاب الصادق علیه السلام الذی قال المفید فی شأنهم: «إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه ع من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات فكانوا أربعة آلاف». و هذه العبارة و ان لم تدل علی وثاقته لا اقل تکون من شواهدها.
3. قد روی عنه الاجلاء فقال المحقق الخوئی قدس سره فی احصاء تلامذته:
روى عنه أبو جعفر، و أبو طالب الغنوي، و ابن أبي عمير، و ابن أبي نصر، و ابن جبلة، و ابن محبوب، و إبراهيم بن عبد الحميد، و أحمد بن محمد، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، و إسماعيل بن مهران، و جعفر بن بشير، و جعفر بن بشير الخزاز، و ابنه الحسن، و الحسن بن عبد الرحمن، و الحسن بن علي، و الحسن بن علي الوشاء، و الحسن بن محبوب، و الحسن بن محمد، و الحسين بن سعيد، و الحسين بن عبد الرحمن، و الحسين بن يزيد، و حماد، و حماد بن عيسى، و درست بن أبي منصور، و سليمان بن داود، و صفوان، و صفوان بن يحيى، و ظريف، و ظريف بن ناصح، و العباس بن عامر، و عبد الله بن جبلة، و عبد الله بن حماد، و عبد الله بن الفضل النوفلي، و عبد الله بن المغيرة، و عبد المؤمن، و عثمان بن عيسى، و علي بن أسباط، و علي بن الحسن، و علي بن الحسين، و علي بن الحكم، و علي الحناط [الخياط، و عمرو بن عثمان، و القاسم، و القاسم بن محمد، و القاسم بن محمد الجوهري، و محمد بن أبي عمير، و محمد بن أسلم، و محمد بن أسلم الجبلي، و محمد‌ بن حفص، و محمد بن خالد الطيالسي، و محمد بن سليمان، و محمد بن سليمان الديلمي، و محمد بن سنان، و محمد بن علي، و معلى بن عبيد، و موسى بن القاسم، و يونس، و يونس بن عبد الرحمن، و البزنطي، و الوشاء.

4. عدم تضعیف النجاشی ایاه دلیل علی عدم ثبوت التضعیف عنده  حیث قال: علي بن أبي حمزة‌ و اسم أبي حمزة سالم- البطائني أبو الحسن مولى الأنصار، كوفي، و كان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم و له أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام، و روى عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم وقف، و هو أحد عمد‌ الواقفة. و صنف كتبا عدة، منها: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب التفسير و أكثره عن أبي بصير- كتاب جامع في أبواب الفقه. أخبرنا محمد بن جعفر النحوي في آخرين قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب قال: حدثنا علي بن الحسن الطاطري قال: حدثنا محمد بن زياد عنه. و أخبرنا محمد بن عثمان بن الحسن قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك أبو العباس النخعي، عن محمد بن أبي عمير و أحمد بن الحسن الميثمي جميعا عنه بكتبه.

5. علي بن أبي حمزة البطائني‌ واقفي المذهب، له أصل، رويناه‌ بالإسناد الأول عن أحمد بن أبي عبد الله، و أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عنه.
  
6. قول الشيخ في العدّة ما لفظه: و إن كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة و الواقفة و الناووسيّة و غيرهم. إلى أن قال: و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرّجا في روايته، موثوقا به في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد، فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل: عبد اللّه بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل: سماعة بن مهران، و علي بن أبي حمزة، و عثمان ابن عيسى.
 إلى آخره.
7. دعوى المحقق إجماع الأصحاب على العمل بروايته، قال في المعتبر في مسألة الأسئار: و أما سؤر الطيور فطاهر إلّا ما كان على منقاره [نجاسة]  دما أو غيره، ثم استدل بروايتي علي بن أبي حمزة، و عمّار، ثم قال: لا يقال علي بن أبي حمزة: واقفي، و عمّار: فطحي، فلا يعمل بروايتهما، لأنّا نقول: الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضمام القرينة، لأنّه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة، إذ لا قطع بقوله، و هذا المعنى موجود هنا، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك، و لو قيل: قد ردّوا رواية كلّ واحد منهما في بعض المواضع، قلنا: كما ردّوا رواية الثقة في بعض المواضع، متعلّلين بأنه خبر واحد، و إلّا فاعتبر كتب الأصحاب فإنّك تراها مملوءة من رواية عليّ المذكور و عمّار.
 
8. کونه من وکلاء الامام موسی بن جعفر علیه السلام و الوکالة اما تقتضی وثاقته او تکون من اماراتها. 
اما ادلة تعضیف علی بن ابی حمزة البطائنی فوجوه کلها ضعیفة الا تضعیف ابن فضال ایاه و یأتی وجهه.
قال الکشی: فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ‌
754 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ الْمُسْتَرِقُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (ع) يَا عَلِيُّ أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ شِبْهُ الْحَمِيرِ.
755 قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ كَذَّابٌ مُتَّهَمٌ.
وَ‌ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ بَعْدَ مَوْتِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ: إِنَّهُ أُقْعِدَ فِي قَبْرِهِ فَسُئِلَ عَنِ الْأَئِمَّةِ (ع) فَأَخْبَرَ بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَسُئِلَ فَوَقَفَ، فَضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً امْتَلَأَ قَبْرُهُ نَاراً.
756 قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ: ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ كَذَّابٌ مَلْعُونٌ، قَدْ رَوَيْتُ عَنْهُ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً، وَ كَتَبْتُ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ كُلَّهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، إِلَّا أَنِّي لَا أَسْتَحِلُّ أَنْ أَرْوِيَ عَنْهُ حَدِيثاً وَاحِداً.
757 حَمْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ، عَنْ عُقْبَةَ بَيَّاعِ الْقَصَبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي الْأَوَّلَ (ع) يَا عَلِيُّ أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ أَشْبَاهُ الْحَمِيرِ.
758 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ، شَكَوْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (ع) وَ حَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ جَدِّهِ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ هَكَذَا قَالَ أَبِي وَ جَدِّي عَلَيْهِمَا السَّلَامُ! قَالَ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ قَالَ: أَوْ قَدْ سَأَلْتُ اللَّهَ لَكَ أَوْ سَأَلَهُ لَكَ فِي الْعَلَانِيَةِ أَنْ يَغْفِرَ لَكَ.
759 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ، مَاتَ أَبُو الْحَسَنِ (ع) وَ لَيْسَ مِنْ قُوَّامِهِ أَحَدٌ إِلَّا وَ عِنْدَهُ الْمَالُ الْكَثِيرُ، وَ كَانَ ذَلِكَ سَبَبُ وَقْفِهِمْ وَ جُحُودِهِمْ مَوْتَهُ، وَ كَانَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ثَلَاثُونَ أَلْفَ دِينَارٍ.
760 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ، قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي خَلَّفْتُ ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ وَ ابْنَ مِهْرَانَ وَ ابْنَ أَبِي سَعِيدٍ أَشَدَّ أَهْلِ الدُّنْيَا عَدَاوَةً لِلَّهِ تَعَالَى! قَالَ، فَقَالَ: مَا ضَرَّكَ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتَ، إِنَّهُمْ كَذَّبُوا رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَ كَذَّبُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ كَذَّبُوا فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ كَذَّبُوا جَعْفَراً وَ مُوسَى، وَ لِي بِآبَائِي عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أُسْوَةٌ، قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَرْوِي أَنَّكَ قُلْتَ لِابْنِ مِهْرَانَ أَذْهَبَ اللَّهُ نُورَ قَلْبِكَ وَ أَدْخَلَ الْفَقْرَ بَيْتَكَ! فَقَالَ كَيْفَ حَالُهُ وَ حَالُ بِرِّهِ قُلْتُ يَا سَيِّدِي أَشَدُّ حَالٍ هُمْ مَكْرُوبُونَ وَ بِبَغْدَادَ لَمْ يَقْدِرِ الْحُسَيْنُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعُمْرَةِ، فَسَكَتَ، وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ: أَ مَا اسْتَبَانَ لَكُمْ كَذِبُهُ أَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي يَرْوِي أَنَّ‌ رَأْسَ الْمَهْدِيِّ يُهْدَى إِلَى عِيسَى بْنِ مُوسَى وَ هُوَ صَاحِبُ السُّفْيَانِيِّ وَ قَالَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ يَعُودُ إِلَى ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ‌.
 
فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ‌
832 قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنِي حَمْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيُّ، قَالَ‌ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ الْمُسْتَرِقُّ، عَنْ عُتَيْبَةَ بَيَّاعِ الْقَصَبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (ع) قَالَ، قَالَ لِي يَا عَلِيُّ أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ أَشْبَاهُ الْحَمِيرِ.
833 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ، دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا (ع) فَقَالَ لِي: مَاتَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: قَدْ دَخَلَ النَّارَ، قَالَ، فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ بَعْدَ مُوسَى أَبِي، فَقَالَ لَا أَعْرِفُ إِمَاماً بَعْدَهُ، فَقِيلَ لَا! فَضُرِبَ فِي قَبْرِهِ ضَرْبَةً اشْتَعَلَ قَبْرُهُ نَاراً.
834 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ كَذَّابٌ مُتَّهَمٌ. قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ الرِّضَا (ع) قَالَ بَعْدَ مَوْتِهِ: أُقْعِدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ فِي قَبْرِهِ، فَسُئِلَ عَنِ الْأَئِمَّةِ، فَأَخْبَرَ بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَسُئِلَ فَوَقَفَ، فَضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً امْتَلَأَ قَبْرُهُ نَاراً.
835 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ الْمُسْتَرِقُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (ع) يَا عَلِيُّ أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ أَشْبَاهُ الْحَمِيرِ.
836 حَدَّثَنَا حَمْدَوَيْهِ، قَالَ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ، كُنْتُ أَنَا وَ عُيَيْنَةُ بَيَّاعُ الْقَصَبِ، عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (ع) إِنَّمَا أَنْتَ يَا عَلِيُّ وَ أَصْحَابُكَ أَشْبَاهُ الْحَمِيرِ. قَالَ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ أَ سَمِعْتَ قَالَ، قُلْتُ إِي وَ اللَّهِ، قَالَ، فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ وَ اللَّهِ لَا أَنْقُلُ قَدَمَيَّ إِلَيْهِ مَا حَيِيتُ.
837 قَالَ حَدَّثَنِي حَمْدَوَيْهِ، قَالَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ، وَقَفَ عَلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ (ع) فِي بَنِي زُرَيْقٍ، فَقَالَ لِي وَ هُوَ رَافِعٌ صَوْتَهُ: يَا أَحْمَدُ! قُلْتُ لَبَّيْكَ، قَالَ: إِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) جَهَدَ النَّاسُ فِي إِطْفَاءِ نُورِ اللَّهِ! فَأَبَى اللّهُ إِلّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو الْحَسَنِ (ع) جَهَدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَ أَصْحَابُهُ فِي إِطْفَاءِ نُورِ اللَّهِ! فَأَبَى اللّهُ إِلّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ، وَ إِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ إِذَا دَخَلَ فِيهِمْ دَاخِلٌ سُرُّوا بِهِ، وَ إِذَا خَرَجَ مِنْهُمْ خَارِجٌ لَمْ يَجْزَعُوا عَلَيْهِ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَ إِنَّ أَهْلَ الْبَاطِلِ إِذَا دَخَلَ فِيهِمْ دَاخِلٌ سُرُّوا بِهِ، وَ إِذَا خَرَجَ مِنْهُمْ خَارِجٌ جَزِعُوا عَلَيْهِ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عَلَى شَكٍّ مِنْ أَمْرِهِمْ، إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ يَقُولُ: فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ، قَالَ، ثُمَّ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) الْمُسْتَقَرُّ الثَّابِتُ وَ الْمُسْتَوْدَعُ الْمُعَارُ.
838 وَجَدْتُ بِخَطِّ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ، دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ أَنَا مَرِيضٌ شَدِيدَ الْمَرَضِ فَكَانَ أَصْحَابُنَا يَدْخُلُونَ وَ لَا أَعْقِلُ بِهِمْ وَ ذَاكَ أَنَّهُ أَصَابَنِي حُمَّى فَذَهَبَ عَقْلِي وَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَنَّهُ أَقَامَ عَلَيَّ بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَشُكُّ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى يَدْفِنَنِي‌ وَ يُصَلِّيَ عَلَيَّ، وَ خَرَجَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ، وَ أَفَقْتُ بَعْدَ مَا خَرَجَ إِسْحَاقُ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي افْتَحُوا كِيسِي وَ أَخْرِجُوا مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ فَاقْسِمُوهَا فِي أَصْحَابِنَا، وَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ (ع) بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَقَالَ الرَّسُولُ يَقُولُ لَكَ أَبُو الْحَسَنِ (ع) اشْرَبْ هَذَا الْمَاءَ فَإِنَّ فِيهِ شِفَائَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ! فَفَعَلْتُ فَأَسْهَلَ بَطْنِي فَأَخْرَجَ اللَّهُ مَا كُنْتُ أَجِدُهُ فِي بَطْنِي مِنَ الْأَذَى، وَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ (ع)، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ أَمَا إِنَّ أَجَلَكَ قَدْ حَضَرَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً، فَخَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ فَلَقِيتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ، فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَقَمْتُ بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَا شَكَكْتُ إِلَّا أَنَّكَ سَتَمُوتُ، فَأَخْبِرْنِي بِقِصَّتِكَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ، وَ مَا قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ: مِمَّا أَنْسَأَ اللَّهُ فِي عُمُرِي مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً مِنَ الْمَوْتِ، وَ أَصَابَنِي مِثْلُ مَا أَصَابَ، فَقُلْتُ يَا إِسْحَاقُ إِنَّهُ إِمَامٌ ابْنُ إِمَامٍ وَ بِهَذَا يُعْرَفُ الْإِمَامُ. 

اقول: ان ما ذکرنا من الکشی فی ذمه علی ثلاثة اقسام:

1. منها ما تدل علی ان الامام علیه السلام اتصفه بالحمیر و هذا لا یدل علی ضعفه فی الحدیث لان مناطه الوثاقة ای التحرز عن الکذب و الضبط.
2. منها ما تدل علی کونه معذبا فی القبر فکل من انتحل مذاهب فاسدة یعذب فی قبره و لا اختصاص به و فساد المذهب لا ینافی الوثاقة.
3. منها قول علی بن الحسن بن علی بن فضال فی توصیفه بکذاب متهم هذه العبارة قد وردت فی ثلاثة موضع من ترجمه البطائنی ففی موضعین منها علی بن ابی حمزة کذاب متهم و فی موضع ابن ابی حمزة کذاب متهم. و هذا هو اساس تضعیفه دون الروایات الواردة و قد اعتمد المحقق الخوئی علیه فی تضعیفه حیث قال فی ذیل سند الذی هو فیه: 
و فيه أوّلًا: أنّ الرواية ضعيفة السند، فانّ الظاهر أنّ علي بن أبي حمزة الذي يروي عنه القاسم بن محمّد الجوهري هو البطائني، و لم يوثق، بل قد ضعّفه العلّامة صريحاً ، و قال ابن فضال: إنّه كذّاب متّهم.

و قال فی معجم رجاله فی ترجمة البطائنی:

و قيل إنه ثقة، و استدل على ذلك بوجوه: الأول: ما تقدم عن الشيخ في فهرسته من أن له أصلا، و في رجاله من أن له كتابا! و الجواب عن هذا ظاهر. الثاني: أن للصدوق إليه طريقا و طريقه صحيح، و الجواب عن ذلك تقدم مرارا، و أن وجود طريق للصدوق إلى رجل لا يدل على حسنه فضلا عن توثيقه. الثالث: أن الأجلاء كصفوان، و ابن أبي عمير، و جعفر بن بشير، و البزنطي قد رووا عنه، و هذه أمارة الوثاقة، و الجواب عن هذا أيضا قد تقدم مرارا. الرابع: ما تقدم عن ابن الغضائري في ترجمة ابنه الحسن، من أن أباه أوثق منه، و الجواب عن ذلك: مضافا إلى عدم ثبوت نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري، أنه أراد بذلك أن ابنه كان أضعف منه، حيث قال في الحسن إنه ضعيف في نفسه و أبوه أوثق منه. الخامس: أن الشيخ قد وثقه في كتاب العدة و قال: «و لأجل ذلك عملت الطائفة بأخباره». السادس: وقوعه في تفسير علي بن إبراهيم. فقد روى عن أبي بصير، و روى عنه القاسم بن محمد. تفسير القمي: سورة طه، في تفسير قوله تعالى: (طه، ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى). و هذا الوجه الأخير و إن كان صحيحا، إلا أنه معارض بما تقدم عن ابن فضال، من قوله: إن علي بن أبي حمزة كذاب متهم، فلا يمكن الحكم بوثاقته، و بالنتيجة يعامل معه معاملة الضعيف.

و قال تلمیذه المحقق شیخنا الاستاذ التبریزی:
اما سندها فان على بن أبي حمزة كذاب متهم كما عن ابن فضال و معه لا عبرة بوقوعه في سند كامل الزيارات أو تفسير على بن إبراهيم حيث ان وقوعه في سندهما لا يزيد عن التصريح بتوثيقه الذي يسقط عن الاعتبار بالمعارضة و كذا الحال في توثيق الشيخ (ره) في كتاب العدة و قال لأجل ذلك عمل الطائفة باخباره فإنه مع معارضته ما عن ابن فضال و غيره لا يمكن الاعتماد عليه مع ان المتبع في كلمات الأصحاب لا يجد موارد العمل بروايته فيما إذا انفرد.
و ما عن ابن الغضائري في ترجمة ابنه الحسن من أن أباه أوثق منه لا يوجب توثيقه‌ لان الكتاب المزبور لم يثبت انه لحسين بن عبيد اللّه الغضائري أو ابنه لأن النجاشي لم لم يذكر أن لشيخه كتاب الرجال مع انه اعرف بحاله و كتابه موضوع لذكر كتب مشايخه و غيرهم كما انه لم يذكر ذلك الشيخ أو غيره من أصحاب الرجال و من المحتمل ان يكون الكتاب المزبور وضعه بعض المخالفين و نسبه الى ابن الغضائري.
هذا أولا: و ثانيا انه ذكر في الكتاب المزبور في ابنه الحسن أنه ضعيف و أبوه أوثق منه فيكون ظاهر الكلام المزبور ان ابنه الحسن أضعف من أبيه.

لکن الانصاف ان تضعیف ابن فضال راجع الی ابنه الحسن لعدم امکان روایة علی بن الحسن بن علی بن فضال عن علی بن ابی حمزة البطائنی حیث انه مات فی اوائل امامة علی بن موسی الرضا و ابن فضال لا یروی عن ابیه لصغر سنه، قال النجاشی فی ترجمته:  كان فطحيا و لم يرو عن أبيه شيئا و قال: كنت أقابله و سني ثمان عشرة سنة بكتبه و لا أفهم إذ ذاك الروايات و لا أستحل أن أرويها عنه. و روى عن أخويه عن أبيهما.
 مع ان اباه مات سنة 224 کما صرح به النجاشی: مات الحسن سنة أربع و عشرين و مائتين‏. و ظاهر ذلک ان علیا تولد فی 206 بعد شهادة الرضا علیه السلام بثلاث سنین فکیف یمکنه ان یروی التفسیر کله من علی بن ابی حمزة البطائنی؟
و الظاهر و الله العالم ان ابن فضال کان من تلامذة الحسن بن علی بن ابی حمزة و ما حکی عنه العیاشی مربوط به لا ابیه فانت تری حکایة روایة التفسیر فی ترجمتهما و قد مر بالنسبة الی علی بن ابی حمزة و انظر ما حکاه بالنسبة الی ابنه:

ما روي في الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ‌
1042 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ فَقَالَ: كَذَّابٌ مَلْعُونٌ رَوَيْتُ عَنْهُ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً وَ كَتَبْتُ عَنْهُ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ كُلَّهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، إِلَّا أَنِّي لَا أَسْتَحِلُّ أَنْ أَرْوِيَ عَنْهُ حَدِيثاً وَاحِداً.

و بما ذکرنا من وهم النساخ او غیرهم صرح الشهید الثانی قدس سره:
قوله رحمه الله: «عليّ بن أبي حمزة .. و قال أبو الحسن عليّ بن الحسن بن فضّال: عليّ بن أبي حمزة، كذّاب واقفي متّهم ملعون، و قد رويتُ عنه أحاديث كثيرة، و كتبتُ عنه تفسير القرآن من أوّله إلى آخره إلا أنّي لا أستحلّ أن أَروي عنه حديثاً واحداً». [ص 231، القسم الثاني، باب عليّ، الرقم 1] قلت: قوله: «قد رويتُ عنه أحاديث كثيرة» إلى آخر الكلام، تقدّم بعينه في ولده الحسن.
و الظاهر أنّه كلام واحد ورد في شأن الحسن، و إيراده في شأن عليّ وهْم.
و أوّل ما وقع في اختيار الكشّي، إلا أنّه لم يصرّح عند إيراده في ترجمة عليّ باسمه، و في الحسن مصرّح به، و ما هنا وقع تبعاً لما هناك مع زيادة التصريح فيه باسم عليّ، فليُعلم.

اضف الی ذلک انه لو ثبت التضعیف فی حق الاب لا یضرنا لانه معارض مع توثیق الشیخ فی العدة و عمل الاصحاب بل الاجماع المدعی فی کلام المحقق مضافا الی انه غیر قابل للالتزام به لان اتصافه بانه کذاب متهم فی طول حیاته ینافی شأن الامامة و هو وکیل الامام موسی بن جعفر و من قوامه کما ذکره الکشی و غیره و قد مر، فهل یحتمل ان المعصوم اختار رجلا کذابا لامر الوکالة؟

و نحن نقول کما قاله المحقق الخوئی فی بعض کلامه: 

نعم هو کان من القائلین بوثاقته فی فقهه ثم رجع عنه و هذا نص کلامه:

و لا إشكال في سندها غير أن في طريق الصدوق إلى أبي بصير علي بن أبي حمزة البطائني و هو ممن صرح الشيخ (قدس سره) في العدة بوثاقته، و ما ذكره ابن فضال من أنه كذاب متهم لا يعلم رجوعه إليه لاحتمال رجوعه إلى ابنه الحسن فليراجع.

نعم انه مال الی حطام الدنیا و صار من معاندی علی بن موسی الرضا و اختار الدنیا علی الاخرة و انحرافه فی اواخر عمره لا یضر بصحة احادیثه لان الاصحاب اخذو عنه فی حین استقامته و صار بعد انحرافه من کلاب الممطورة؛ لان الامامیة اعرضوا عن رؤساء الواقفة لاجل تأکید الامام علی بن موسی الرضا علی طردهم؛ قال النوبختی علی ما حکی عنه الجزائری قدس سره فی شرحه علی الاستبصار:

و قال النوبختي:
 «و قد لقّب الواقفةَ بعضُ مخالفيها ممن قال بامامة علي بن موسى (عليهما السلام) «الممطورة» و غلب عليها هذا الاسم و شاع لها، و كان سبب ذلك أنّ علي بن اسماعيل الميثمي، و يونس بن عبد الرحمن ناظرا بعضهم و قد اشتد الكلام بينهم، فقالا: «ما أنتم الا كلاب ممطورة» أراد أنكم أنتن من جيف، لأنّ الكلاب اذا أصابها المطر فهي أنتن من الجيف، فلزمهم هذا اللقب، فهم يعرفون به اليوم، لأنه اذا قيل للرجل «انه ممطور» فقد عرف أنه من «الواقفة» على موسى بن جعفر خاصة (انتهى)

و الظاهر ان هذا صار لقبا لهم حتی ورد فی بعض الروایات توصیفهم به مثل: 
875 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ، كَتَبْتُ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (ع): جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ عَرَفْتَ هَؤُلَاءِ الْمَمْطُورَةَ فَأَقْنُتُ عَلَيْهِمْ فِي صَلَاتِي قَالَ: نَعَمْ اقْنُتْ عَلَيْهِمْ فِي صَلَاتِكَ.

878 إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْخُتَّلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْقُمِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ، ذَكَرْتُ الْمَمْطُورَةَ وَ شَكَّهُمْ، فَقَالَ: يَعِيشُونَ مَا عَاشُوا عَلَى شَكٍّ ثُمَّ يَمُوتُونَ زَنَادِقَةً. 

879 حَمْدَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ، كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ (ع) جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ عَرَفْتَ بُغْضَ هَذِهِ الْمَمْطُورَةِ أَ فَأَقْنُتُ عَلَيْهِمْ فِي صَلَاتِي قَالَ نَعَمْ اقْنُتْ عَلَيْهِمْ فِي صَلَاتِكَ.
880 خَلَفُ بْنُ حَامِدٍ الْكَشِّيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ طَلْحَةَ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ، كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا (ع) بِمَسَائِلَ فَأَجَابَنِي وَ كتب [كُنْتُ‌ ذَكَرْتُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَ لا إِلى هؤُلاءِ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي الْوَاقِفَةِ. وَ وَجَدْتُ الْجَوَابَ كُلَّهُ بِخَطِّهِ: لَيْسَ هُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ هُمْ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وَ نَحْنُ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَلَا جِدَالَ فِينَا وَ لَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوقَ فِينَا، انْصِبْ لَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ يَا يَحْيَى مَا اسْتَطَعْتَ. 

ببعض ما قلنا قال المحقق الزنجانی فی کتاب نکاحه
 نذکر نص کلامه من بعض مواضعه: 
در سند اين روايت زياد قندى است كه جزء واقفه و از رئوس‌ واقفه است و جزء كسانى است كه غرضشان از وقف، تصاحب اموالى بود كه بر اساس وكالت نزد آنها بود كه از جملۀ آن على بن أبى حمزة و زياد قندى است. لكن راوى از زياد قندى ابن ابى عمير است كه به عقيدۀ ما روايت را در أيّام استقامت زياد قندى از او أخذ كرده است. رئوس واقفه افراد ظاهر الصلاحى بودند كه به راستگويى شناخته شده بودند لكن امتحان مال و ثروت موجب انحراف آنها شد و در مسئلۀ امامت به خاطر تصاحب مال دروغ گفتند وگرنه داعى بر كذب و جعل حديث در غير مسائل امامت نداشتند. به هر حال به نظر ما روايت معتبر است.

 و قال فی موضع آخر: علی بن ابی حمزه واقفى معروف بلكه از رؤساى واقفه است و قبلًا گذشت كه روايات بزرگان از واقفه در زمان استقامتشان أخذ شده است. على بن أبى حمزه قبل از وفات حضرت موسى بن جعفر عليه السلام و پيشامد آن امتحان بزرگ، شخص معتبر و مورد اعتمادى بوده و همه از او أخذ حديث كرده‌اند و افراد ديگر همه از او أخذ حديث كرده‌اند و نقطه ضعفى كه مانع از أخذ حديث باشد در او نبوده است. وى وكيل حضرت بوده و مورد اعتماد بوده است، اما بعداً از امتحان سربلند بيرون نيامد و ما تبعاً لشيخ بهايى در مشرق الشمسين بارها گفته‌ايم كه بين اماميه و واقفه در دهه‌هاى اول جريان وقف شرايطى پيش آمد كه از اصحاب امام هشتم عليه السلام كسى جرأت نمى‌كرد از آنها أخذ حديث و نقل حديث كند. آنها مثل سازمان منافقين خلق در زمان ما بودند كه اگر كسى مى‌خواست با آنها ارتباط داشته باشد بايد همه آبرو و حيثيت خود را از دست بدهد و از اين رو افراد معمولى اين كار را نمى‌كردند به خصوص اخذ حديث كه اساس آن بر اعتماد بر راوى است.
بله بعد از مدتى مثلًا چهل پنجاه سال كه گذشت مقدارى از آن شدت كاسته شد در آن مقطع اماميه از خيلى از مشايخ واقفه اخذ حديث كردند.
شيخ بهايى سپس مى‌فرمايد روايت كسانى كه دوره استقامت واقفه را درك كرده و از آنها اخذ حديث كرده‌اند معتبره است و ما از آن روايات به صحيحه تعبير مى‌كنيم. و در روايت مسأله ما ممكن است بگوييم قاسم بن محمد از على بن ابى حمزه در دوران استقامت او اخذ حديث كرده و معيار صحيح و ضعيف بودن روايت زمان اخذ حديث است.
 
و قال فی موضع آخر: عمده بحث در مورد على بن ابى حمزه است كه كسانى كه رواياتش را كنار گذاشته‌اند گفته‌اند او واقفى و مؤسس وقف و رأس الواقفه و غير قابل اعتماد است.
از سوى ديگر مى‌بينيم كه بزرگان طراز اول كه لا يرون و لا يرسلون الا عن ثقه مانند ابن ابى عمير و احتمالًا صفوان و بزنطى از او اكثار روايت كرده‌اند. بزرگان ديگرى كه بسيار بعيد است از شخص غير ثقه اكثار حديث كنند، از او روايات زيادى را نقل كرده‌اند.
براى حل اين مشكل دو راه مطرح گرديده: 1- راه حلى كه شيخ بهايى ارائه فرموده و گفته است: روايات اجلاء و بزرگان از على بن ابى حمزه مربوط به زمان حيات حضرت كاظم عليه السلام و پيش از شهادت آن بزرگوار و طبعاً قبل از انحراف وى بوده است. زيرا در آن زمان وكيل حضرت و مورد اعتماد بوده، ولى پس از آنكه مسائل مالى پيش آمد نتوانست سرافراز از امتحان بيرون آيد. و روشن است كه پيش از انحراف، عادل بوده است، زيرا ملكه عدالت به اين معناست كه در شرايط معمولى و حوادث مترقب، عدالت حفظ شود و شخص از گناه امتناع ورزد. اما شرايط استثنايى كه به طور نادر اتفاق مى‌افتد ميزان و معيار حفظ عدالت و ملكه عدالت نيست. با عنايت به همين معناست كه محقق اردبيلى با آن جلالت و صيانت نفس- آن طور كه معروف است- در پاسخ به اين سؤال كه اگر با بانوى صاحب جمالى در خلوت قرار بگيريد و هيچ مانعى در كار نباشد و خطر و لطمه حيثيتى نيز انتظار نرود چه مى‌كنيد؟ با اتكاى به ملكه عدالت و تقواى خود نفرموده خود را حفظ مى‌كنم، بلكه فرموده‌اند: به خدا پناه مى‌برم كه چنين صحنه‌اى براى من پيش آيد. و در واقع جرأت نكرده است در اين فرض جواب صريحى بدهد.
قدرت و استقامت افراد به تناسب درجه ايمان و تقوا و سختى و بزرگى موانع و‌ حوادثى كه با آن روبرو مى‌شوند متفاوت است. مرحوم والد نقل مى‌كردند شخصى نزد آقاى سيد عبد المجيد يروسى مى‌رود. ايشان به او مى‌فرمايد: مكالمه ما را بر هم زدى! سپس مى‌افزايد: من با نفس در حال مصاحبه بودم و مى‌گفتم: اگر به تو صد تومان پول بدهند آيا امر ناحقى را امضا مى‌كنى؟ پاسخ داد نه، به او گفتم: با دويست تومان چطور؟ او گفت: امضاء نخواهم كرد. اين مصاحبه را تا ده هزار تومان ادامه دادم و هنوز نفس زير بار نمى‌رفت، كه تو از راه رسيدى و محاسبه و مصاحبه مرا با نفس بر هم زدى.
در حالت‌هاى استثنايى سخت و غير متعارف، امكان لغزش براى هر كس وجود دارد و اگر معيار عدالت اين باشد كه حتى در موارد استثنايى نيز لغزشى حاصل نشود ملكه عدالت جز براى معصوم براى هيچ كس محقق نمى‌گردد.
على بن ابى حمزه قبل از انحراف، كسى نبوده كه حديث جعل كند، ليكن مسائل مالى هنگفت او را به لغزش انداخت. مرحوم شيخ بهايى مى‌فرمايد: بعد از آنكه مسأله وقف مطرح شد، در ميان شيعه دودستگى شديدى پديدار گشت و براى شيعيان واقعى، لطمه حيثيتى زيادى داشت، اگر با اهل وقف معاشرت مى‌كردند.
لذا متكلم معروف على بن اسماعيل ميثمى از آنان به ممطوره يعنى سگى كه باران خورده و با تكان دادن خود همه جا را نجس مى‌كند تعبير مى‌كند. بنابراين روشن است كه اخذ حديث از على بن ابى حمزه در چنين شرايطى توسط بزرگان امكان‌پذير نبوده و مربوط به قبل از زمان انحراف او بوده است.
2- راه حلى كه صاحب مستدرك مطرح فرموده و آن اين است كه وى بعد از وقف نيز ثقه متعارف بوده و تنها در امورى كه مسأله وقف به آن مرتبط بوده مثل مسائل مالى و غيره قابل اعتماد نبوده است. لذا اگر بعد از وقف نيز از او اخذ حديث كرده باشند اشكالى به وجود نمى‌آورد و رواياتش قابل اعتماد است.
البته ادعاى ايشان قدرى محل اشكال است، زيرا برخى از كسانى كه به عنوان‌
شاهد و مثال توسط ايشان ذكر شده كه زمان استقامت على بن ابى حمزه را درك نكرده و از او اخذ حديث كرده‌اند، قدرى محل بحث است. ولى كلام شيخ بهايى كلام تامى است و روايت از ناحيه على بن ابى حمزه اشكالى ندارد.

نذکر فی ختام البحث کلاما لمحدث النوری فی رد من ضعفه: و اعلم أنه ورد في عليّ أخبار، فيها ذمّه و وقفه و اللعن عليه، و منها اشتهر ضعفه، و ضعف الخبر الذي هو فيه، و لا حاجة إلى نقلها و نقل كلماتهم بعد تكرّر نقلها في الكتب، الذي ينبغي أن يقال و يسأل عن الجارحين الذين طرحوا أخباره بما ورد فيه: أنّ هؤلاء الأعاظم المعاصرين له- الذين هم وجوه الطائفة، و حفّاظ الشرع، و نقاد الأخبار، و فيهم الثلاثة الذين لا يروون إلّا عن ثقة، و ثمانية من الذين أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم، و جعفر بن بشير، و الطاطري، و الحسين بن سعيد- كيف أجازوا لأنفسهم الرواية عنه، بل‌ و الإكثار منها في الأحكام الدينية، و تلقوها أصحاب الجوامع الشريفة كالكليني و الشيخ و غيرهما بالقبول، و أودعوها فيها فهل خفي عنهم حاله؟
أو كانوا من الذين لا يبالون من الأخذ عن الكذّاب و الوضّاع؟
أو كانوا لا يرون ما نسب إليه قدحا في رواياته و ضعفا في أخباره؟
و الأول احتمال فاسد، فإنّهم كانوا في عصره معاشرين له مختلطين معه، و ما ورد فيه لو صحّ قد كان بمرأى منهم و مسمع، و بتوسّطهم وصل إلى من بعدهم، فكيف ستر عنهم حاله؟! و الثاني غير لائق بمقامهم، و هم منزّهون عن احتمال ذلك فيهم عند كافّة الأصحاب.
بقي الثالث و هو الحقّ، و عليه فالسبب وجوه أشار إليها التقي المجلسي في الشرح:
الأول: أن يكون العمل بأخباره لموافقتها أخبار الثقات، بأن عرضوا كتبه و منها أصله على الأصول فوجدوها موافقة، و هذا الوجه لا يتمّ إلّا فيما أخذ عن كتابه لا سماعا عنه، و مع الاشتباه كما في الكافي و مثله ممّا ذكر فيه تمام السند يشكل الأمر، مع أن ظاهر إجماع الشيخ في العدّة: وجوب العمل بأخباره مطلقا .
الثاني: أن يكون أخذهم عنه في حال استقامته، و هذا لا يتمّ في الذين لم يدركوا أيام الكاظم (عليه السلام): كالحسين بن سعيد، و موسى بن القاسم، و إسماعيل بن مهران السكوني، فإنّ وقفه كان مقارنا لوفاة الكاظم (عليه السلام) على ما رواه الكشي في الضعيف: عن يونس بن عبد الرحمن، قال: مات أبو الحسن (عليه السلام) و ليس أحد من قوّامه إلّا و عنده المال‌ الكثير، و كان ذلك سبب وقفهم و جحودهم موته، و كان عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار .
فكلّ من كان من أصحاب الرضا (عليه السلام) روى عنه في أيام وقفه، مع أن حمل تمام أخبار هؤلاء و فيهم من أدرك الجواد (عليه السلام) أيضا على روايتهم عنه في عهد الكاظم من البعد ما لا يخفى، و يؤيّده عدم تقييد أحد منهم في بعض رواياته روايته عنه بقوله: قبل وقفه، كما كانوا قد يفعلونه في بعض أخبار المنحرفين.
الثالث: كونه ثقة عندهم في غير ما يتعلّق بمذهبه الباطل، و هذا هو الظاهر من طريقتهم و إطلاق إجماع العدّة، و لا ينافيه ما ورد في ذمّه ممّا يتعلّق بمذهبه، نعم ينافيه ما في الكشي، قال: قال ابن مسعود: حدثني أبو الحسن علي بن الحسن بن فضّال، قال: علي بن أبي حمزة كذّاب متّهم.
و قال في موضع آخر: قال ابن مسعود: سمعت عليّ بن الحسن يقول: ابن أبي حمزة كذّاب ملعون، قد رويت عنه أحاديث كثيرة، و كتبت عنه تفسير القرآن كلّه من أوّله إلى آخره، إلّا أنّي لا أستحلّ أن أروي عنه حديثا واحدا.
و الجواب: أوّلا: أن قوله و اعتقاده لا يعارض عمل هؤلاء الأعاظم الذين هم فوقه بدرجات لا تحصى، و هو من أمارات الوثاقة من واحد منهم، فكيف بجميعهم، و كيف يجوّز البصير أن يكون ابن فضّال عرف كذبه و لم يعرفه يونس، و البزنطي، و ابن أبي عمير، و صفوان و نظرائهم.

و ثانيا: أنّ ما قاله فيه داخل في جملة معتقداته، و معدود من آرائه، و قد قالوا في بني فضّال: ذروا ما رأوا.
و ثالثا: أن التأمل الصادق يشهد أنّه سقط من كلام الكشي هذا شي‌ء، و إنّ ما قاله ابن فضّال انّما هو في حقّ الحسن بن علي بن أبي حمزة لا في حقّ أبيه، ففي الكشي في ترجمة الحسن هكذا: ما روي في الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني من أصحاب الرضا (عليه السلام): محمّد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، فقال: كذّاب ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة، و كتبت عنه تفسير القرآن [كله] من أوّله إلى آخره، إلّا أنّي لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا.
و في النجاشي: قال أبو عمرو الكشي: فيما أخبرنا به محمّد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عنه، قال: قال محمّد بن مسعود: سألت علي بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، فطعن عليه و لم ينقل في ترجمة أبيه عنه شيئا.
و السيد أحمد بن طاوس ذكر في رجاله في ترجمة عليّ ما في الكشي، فيها:
قال المحقق صاحب المعالم في تحريره: تقدّم إيراد كلام ابن مسعود في الحسن ابن عليّ هذا و ليس في الكلام هنا تصريح بإرادة عليّ، فالظاهر أنّ المراد به الحسن لا أبوه، و العجب أن النجاشي حكاه مصرّحا باسم علي في ترجمة الحسن، و لكنّ الظاهر بل المقطوع أنّ في عبارة كتابه غلطا، و أنّ كلمتي الحسن و ابن سقطتا من سهو القلم أو من النساخ، و ما هنا موافق لما في أصل الاختيار لكتاب الكشي، فإنه أورد الكلام في الحسن مصرّحا باسمه، و في عليّ كما هنا، فأصل التوهم من هناك، انتهى.
و الموجود في نسختي من النجاشي و قد كتبت في عصر مؤلّفه: الحسن بن علي بن أبي حمزة فالسهو من ناسخ كتابه.
و رابعا: أن ظاهر كلامه عدم صحّة أحاديث عليّ مطلقا قبل الوقف و بعده، و كونه كاذبا في جميع حالاته، و جعل هذا الكلام طعنا في القائل أولى من جعله طعنا فيه، فإنّه لا (مسرح) للطعن على ابن أبي حمزة قبل وقفه، فإنّه كان من قوّام أبي الحسن الأول (عليه السلام) و صاحب الأصل، و قد مرّ كلام المفيد فيما يتعلّق بأرباب الأصول، و قول بعضهم: كون الرجل ذا أصل لا يخرجه عن الجهالة. كلام من لا اطلاع له بكلمات السلف الصالحين. و بالجملة فالحق أن أحاديثه معتبرة معتمدة وفاقا للسلف، على ما يظهر من مؤلّفاتهم و اللّه العالم. 
 
اقول: ان بعض الاصحاب و ان لم یثبت نقلهم عن موسی بن جعفر علیه السلام لکن لا دلیل علی عدم ادراکهم عصر الامام لان مؤسسی الواقفة صاروا کلابا ممطورة عن الامامیة بعد انحرافهم فکل ما اخذ عنهم کان قبل وقفهم. اما عدم روایة امثال الحسین بن سعید عن الکاظم علیه السلام لعله لاجل کونه محبوسا . 
وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ- وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.

اما دلالة الحدیث فهو یدل علی وجوب الخمس فی کل شیء قوتل علیه علی شهادة ان لا اله الا الله الظاهر فی حرب الکفار و المشرکین الذین ثبت فی محله جواز قتلهم و اسر اولادهم و عیالهم و باطلاقه یثبت ما کان فی فتوی الامام قدس سره حیث قال:

یجب الخمس فیما يغتنم قهرا بل سرقة و غيلة‌، - إذا كانتا في الحرب و من شئونه- من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام. من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه كالأرض و نحوها على الأصح. 
نعم فتواه قدس سره یکون مقیدا بما اذا کان الغزو باذن امام علیه السلام، قال المازندرانی فی شرح الحدیث: 

دل بظاهره على أن لهم الخمس منه سواء وقع القتال باذنهم أم لا و لكن المشهور بين الاصحاب أن لهم غنيمة كل من قاتل بغير اذنهم في حال الغيبة و الحضور و به رواية مرسلة الا أنه لا قائل بخلافها كما صرح به الشهيد في شرح اللمعة.

و قال المحقق المجلسی قدس سره: الحديث الرابع عشر‌ : ضعيف على المشهور.
و ظاهره أن غنيمة من قاتل بغير إذن الإمام أيضا ليس للإمام منه إلا الخمس كما اختاره في المنتهى، و المشهور أن غنيمة من قاتل بغير إذنه كلها للإمام، بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع و يدل عليه ما رواه الشيخ عن العباس بن الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها‌ للإمام، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس، و فيه ضعف، و الأول لا يخلو عن قوة.

یلاحظ علیه بان ضعف الروایة مجبور بعمل المشهور بل بالاجماع المحکی عن السرائر و قد عمل بهذه الروایة ابن ادریس الذی لیس من دأبه العمل بخبر الواحد.

378‌- 12 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ الْخُمُسُ لِلْإِمَامِ‌.

سند الروایة مشتمل علی الحسن بن احمد بن بشار و یعقوب و العباس الوراق و کلهم مجهولون مضافا الی الارسال، لکن قد مر عمل الاصحاب بها حتی مثل ابن ادریس الذی لا یعمل بخبر الواحد. و ادعی الشیخ قدس سره اجماع الطائفة و اخبارهم علی ذلک الحکم کما فی الخلاف.

قال الشیخ: إذا دخل قوم دار الحرب و قاتلوا بغير إذن الامام فغنموا، كان ذلك للإمام خاصة. و خالف جميع الفقهاء ذلك . دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة 3 - إذا غزت طائفة بغير اذن الامام، فغنموا مالا، فالإمام مخير إن شاء أخذه منهم، و ان شاء تركه عليهم. و به قال الأوزاعي و الحسن البصري . و قال الشافعي: يخمس عليهم و قال أبو حنيفة لا يخمس .دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.
 

و قال ایضا: و إذا قوتل قوم من أهل الحرب بغير إذن الإمام فغنموا كان الغنيمة للإمام خاصة دون غيره فجميع ما ذكرناه كان للنبي صلى الله عليه و آله خاصة، و هي لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر فلا يجوز التصرف في شي‌ء من ذلك إلا بإذنه فمن تصرف في شي‌ء من ذلك بغير إذنه كان عاصيا، و ما يحصل فيه من الفوائد و النماء للإمام دون غيره، و متى تصرف في شي‌ء من ذلك بأمر الإمام و بإباحته أو بضمانه كان عليه أن يؤدى ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث، و الباقي له هذا إذا كان في حال ظهور الإمام و انبساط يده.

و قال الحلی: وفقه ذلك، أنّ كلّ سرية، غزت بغير إذن الإمام، فما غنمت من أهل الحرب، فهو في‌ء، جميعه لإمام المسلمين، فلأجل هذا، قلنا و إن كانت حقا للإمام.

قال الفاضل ابی: و عليها فتوى كثير من الأصحاب، و ما وقفت على مخالف.

قال المحقق: إذا قاتل قوم من غير اذن الامام فغنموا فالغنيمة للإمام.
و قال الشافعي: هي كغنيمة من أذن له. و قال أبو حنيفة: هي لهم و لا خمس لأنه اكتساب مباح من غير جهاد، فكان كالاحتطاب و الاحتشاش. و لاحمد مثل القولين، و قول ثالث: لا شي‌ء لهم فيه لأنهم عصاة بفعلهم، فلا تكون المعصية وسيلة إلى الفائدة.
و ما ذكره الأصحاب ربما عولوا فيه على رواية العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام و ان غزوا بأمره كان للإمام الخمس».
و بعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد فيحتج لقوله بدعوي إجماع الإمامية، و ذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول: ان الإجماع انما يكون حجة إذا علم ان الامام في الجملة فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لم يعلم.

قال العلامة: و منه: كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإمام، فإنّها له خاصة، لقول الصادق عليه السلام: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا بإذن الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس» .
و قال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام، لكنه مكروه ، لعموم الآية و لا دلالة فيها، لأنّها تدلّ على إخراج الخمس في الغنيمة، لا على المالك.
و قال أبو حنيفة: إنّها للغانمين و لا خمس، لأنّه اكتساب مباح من غير جهاد، فأشبه الاحتطاب.
و نمنع المساواة، لأنّه منهي عنه إلّا بإذنه عليه السلام.
و عن أحمد روايتان كالقولين، و ثالثة كقولنا. 

مسألة: و إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام، ذهب‌ إليه الشيخان، و السيّد المرتضى- رحمهم اللّه- و أتباعهم.
و قال الشافعيّ: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنّه مكروه.
و قال أبو حنيفة: هي لهم و لا خمس، و لأحمد ثلاثة أقوال، كقولي الشافعيّ و أبي حنيفة، و ثالثها: لا شي‌ء لهم فيه.
احتجّ الأصحاب بما رواه العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا‌ بأمر الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس».
احتجّ الشافعيّ بعموم قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ الآية، و هو يتناول المأذون فيه و غيره.
احتجّ أبو حنيفة بأنّه اكتساب مباح من غير جهاد، فكان كالاحتطاب و الاحتشاش.
و احتجّ أحمد على ثالث أقواله بأنّهم عصاة بالفعل فلا يكون ذريعة إلى الفائدة و التملّك الشرعيّ.
و الجواب عن الأوّل: أنّه غير دالّ على المطلوب، إذ الآية تدلّ على إخراج الخمس في الغنيمة، لا على المالك و إن كان قول الشافعيّ فيه قوّة. 
و عن الثاني: بالمنع من المساواة، لأنّه منهيّ عنه إلّا بإذنه عليه السلام.
و عن الثالث: بالتسليم، فإنّه دالّ على المطلوب.
 
قال العاملی: و الرواية الواردة في ذلك مشهورة بين الأصحاب و عملهم عليها كما في «التنقيح و المهذّب البارع و منجبرة بعمل الأصحاب كما في «المسالك ». و في «الروضة» أيضا أنّه لا قائل بخلافها . و في «كشف الرموز» ما وقفت لها على مخالف  و في «إيضاح النافع» للقطيفي أنّ المسألة إجماعية و الرواية منجبرة بالشهرة. و في «الخلاف» الإجماع على أنّه إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخيّر إن شاء ترك عليهم و إن شاء أخذ منهم. و في «المبسوط » قال: الرواية الّتي رواها أصحابنا.

الی هنا قد ثبت عمل المشهور بالروایة لکن خالف فی ذلک جماعة منهم:

قال المحقق الثانی: و مضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة، و جهالة بعض رجال اسنادها و عدم امكان التمسك بظاهرها، اذ من غزا باذن الامام لا يكون خمس غنيمته كلها للامام عليه السلام.
 
یلاحظ علیه بان امر الخمس بید الامام علیه السلام و قد یأتی ان له ان یقسم الخمس بین مستحقیه و یعطیهم علی قدر کفافهم و لو زاد عنه فله علیه السلام و لو نقص علیه ان یتممه فعلی هذا لا بأس بان یقال: إذا غزوا بإذنه علیه السلام فالخمس له. اما جهالة بعض رجال سندها لا یضر بعد اثبات عمل مشهور القدما و المتأخرین بها. و قد صرح به الشهید الثانی حیث قال:
و أما ما تأخذه السريّة و نحوها بغير إذن الإمام فكونه للإمام هو المشهور بين الأصحاب، حتى لم يذكر المصنف و كثير فيه خلافا، مع أن مستنده واه جدّا، و هو رواية مرسلة يشتمل أسنادها على مجاهيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام»  و المصنف في النافع  جعل الرواية مقطوعة. و ليس بمصطلح، و إنما هي مرسلة، لأن العبّاس الورّاق رواها عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

اما مخالفة بعض الاعلام فلا یضر بعمل المشهور إذ المدار علی عمل المتقدمین و هو ثابت فلا یعبأ بما قاله المحقق الاردبیلی: و في السند «الحسن بن احمد بن بشار (يسار خ ل)» المجهول (و يعقوب) المشترك، و الإرسال المقبول و الجبر بالعمل غير مسموع، لعدم الدليل.

او ما قاله المحقق السبزواری: و هذه الرواية ضعيفة بالإرسال و غيره فيشكل الاستناد إليها‌.

و قال ایضا: و توقّف في هذا الحكم المحقّق في النافع بضعف المستند. و في المسالك: أنّ المستند مقطوعة البزنطي و لم أطّلع عليها، و ذكر فيه أيضاً: أنّ المعروف من المذهب هو العمل بمضمونها لا نعلم فيه مخالفاً، فلا يضرّ القطع.

و ما قاله المحقق الخوئی: و هي ضعيفة السند بالإرسال مضافا إلى جهالة الحسن بن احمد بن يسار أو بشار، فان بنينا على انجبار ضعف السند بعمل المشهور اعتبرت الرواية حينئذ و صح الاستناد إليها و إلا فلا.
و قد تقدم غير مرة في مطاوي هذا الشرح ان الأظهر الثاني لمنع الانجبار صغرى لجواز استناد المشهور إلى ما عرفت من تسالم الأصحاب
 لا إلى هذه الرواية، و كبرى إذ لا ينجبر ضعف السند بالشهرة، كما لا ينجبر بها ضعف الدلالة، فإن العبرة في الحجية بأحد أمرين: أما بالوثوق الشخصي بصدور الرواية، أو بكون الراوي موثقا و لا ثالث، و مجرد الاشتهار لا وزن له في سوق الاعتبار و تمام الكلام في محله. 
 
یلاحظ علیه ان منشأ فتوی الاصحاب اما هذه الروایة و هو المطلوب و اما تسالمهم فنسأل من ای شیء حصل؟ فإما انهم وجدوا روایات دلت علی هذا الحکم فهذه یؤید مضمون مرسلة الوراق و نطمئن بصدورها و الاطمئنان علم عرفی و حیث لا رادع له من الشرع فهو حجة و اما انهم افتوا بذلک لاجل العمل بهذه الروایة فثبت عملهم بها و هو جابر لضعفها و هو المطلوب ایضا. 

بقی شیء و هو ما قاله المحقق الخوئی قدس سره و جعله دلیلا ثالثا لاثبات الفتوی و اعتمد علیه حیث قال: الثالث و هو العمدة صحيحة معاوية بن وهب و هی:

محمد بن یعقوب عن عَلِيّ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ، كَيْفَ تُقْسَمُ؟ 
قَالَ: إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ‌وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.‌
 
و قد تضمنت التفصيل بين كون القتال مع الأمير أي بإذن الامام و عدمه.
و لكن قد يناقش في دلالتها بظهورها في التفصيل بين القتال و عدمه لا بين الاذن و عدمه، كيف و هو مفروض في مورد السؤال، و إن السرية كانت ببعث من الامام علیه السلام فلا بد و ان يكون التفصيل في مورد السؤال، و نتيجته أن تلك السرية المأذونة إن غنموا مع القتال‌ تخمس الغنيمة و إلا فكلها للإمام، فهي تدل على تفصيل آخر أجنبي عما نحن بصدده.
و يندفع بان مبنى الاستدلال هو مفهوم الشرطية الأولى بعد ملاحظة أن النكتة في تقييد القتال في الجملة الشرطية بكونه مع أمير أمره الإمام- بعد وضوح أنه لا قتال إلا مع الأمير و إلا كانت فوضى- هو التأكد بشأن هذا القيد- الذي مرجعه إلى الاذن- و دخله في الحكم و إلا كان ذكره مستدركا للاستغناء عنه بعد فرضه في السؤال.
و عليه فيكون مرجع الجملة الشرطية إلى أن الأمر إن كان كما ذكرت أيها السائل من كون القتال بأمر من الامام و بعثه للسرية فالمال يخمس حينئذ فالشرط مركب من قيدين: تحقق القتال، و كونه بإذن الامام، و مفهومه انتفاء المركب المتحقق بانتفاء احد القيدين من انتفاء القتال أو عدم كونه بالاذن. و على هذا فيكون المراد من الشرط في الشرطية الثانية عدم القتال الخاص المذكور في الشرطية الاولى، اعني ما كان عن الاذن، و انتفاؤه يكون تارة بانتفاء القتال رأسا، و اخرى بعدم صدوره عن الاذن كما عرفت، و قد دلت بمقتضى الإطلاق على كون الغنيمة حينئذ بتمامها للإمام، فقد دلت الصحيحة على التفصيل بين الاذن و عدمه أيضا بهذا التقريب.
هذا و لكن سيدنا الأستاد دام ظله اقتصر في إثبات المطلوب على مفهوم الشرطية الاولى، و ذكر ان الثانية بيان لبعض افراد المفهوم و لا مدخل لها في الاستدلال.
و أوضح المقام بان وجهة السؤال ترتكز على الاستفهام عن كيفية التقسيم بعد فرض كون السرية مبعوثة عن الامام، فتقييد القتال في الجواب بما يرجع الى الاذن لا بد و أن يكون لنكتة حذرا عن اللغوية، و ليس إلا التأكد عن وجود هذا القيد و ان القتال المقيد بالاذن محكوم بالتقسيم بهذا النحو بإخراج الخمس أولا ثمَّ تقسيم الأربعة أخماس الباقية بين المقاتلين، و مفهومه انه لو لم يكن قتال أو لم يكن القتال مع الاذن فلا إخراج و لا تقسيم، و بطبيعة الحال يكون المال حينئذ بكامله و خالصة للإمام (ع) فتأمل. و كيفما كان فاطالة البحث حول هذه المسألة قليلة الجدوى فإنها راجعة إلى زمان الحضور و الامام (ع) اعرف بوظيفته. 
  

اقول: لو کان المتبادر من معنی الحدیث ما قاله هذا المحقق العظیم لما یخفی علی العلماء من لدن شیخ الطائفة الی زماننا هذا فعلی هذا یثبت عمل المتقدمین من الاصحاب بمرسلة الوراق و فهم هذا المحقق لا یضر بالاستدلال. 
و لو تم الاستدلال بصحیحة ابن وهب کان دلیلا آخر فی المسئلة و لکن فی دلالته علی المطلوب اشکال، إذ لو کان للشرطیة مفهوم هو لو کان حصول الغنیمة بیدهم بلا قتال فهی للامام کما أن منطوقها یدل علی وجوب الخمس فی الغنیمة لو کان حصولها مع القتال فی فرض السؤال و هو سریة مبعوث الیها مع امیر امره. و لا یخفی ان بیان الامام یکون تأکیدا لما قاله السائل و لیس فی صدد بیان غزو لیس بإذن الامام علیه السلام او مشکوک کونه فی هذا المقام. 
و مما ذکرنا یظهر الاشکال فیما قاله المحقق الروحانی قدس سره و ان وافقنا فی عدم دلالة صحیح ابن وهب: استدل للأوّل: بمرسل العباس الوراق عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا غزوا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، و اذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس». و جبر ضعفه سنداً للارسال إنما هو بالشهرة، و دعوى الإجماع من الحلّي، و نفي الخلاف عنه- كما عن الروضة و المسالك- .
و صحيح معاوية بن وهب: قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال: ان قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم أربعة أخماس، و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ».
و يتوجّه على الاستدلال بالأوّل: أن الخبر ضعيف، و جبره بعمل المشهور ممنوع منه صغرى، لعدم العلم باستنادهم فيما ذهبوا اليه الى المرسل المذكور، و لعل مستندهم كان هو صحيح معاوية بن وهب. و كبرى لما حقّق في محلّه: من عدم كون الضعف مجبوراً بمثل ذلك، فلاحظ.
و على الثاني: ان الاستدلال به مبني على ثبوت المفهوم لقوله عليه السلام: «ان قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج ...» و هو في محلّ المنع، لما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره من أن الضمير في (قاتلوا) راجع الى السرّية التي‌ يبعثها الإمام، فالقيد لا يكون للتخصيص قطعاً. 
و يمكن التخلّص عنه بالقول: بان المفهوم مصرح به في ذيل الرواية و هو قوله عليه السلام: «و ان لم يكونوا قاتلوا عليها ...» لإمكان ان يكون المنفي انما هو القتال بتلك الخصوصية- أي: القتال مع أمير أمّره الامام ... فيكون ذلك تصريحاً بمفهوم الجملة المتقدمة، و يكون الاستدلال حينئذ بهذه الجملة، فلا يكون مبتنياً على المفهوم.
و منه يظهر فساد ما في المستمسك؛ من التأمّل في ظهور الخبر في المفهوم الموقوف عليه الاستدلال ... الظاهر ذلك في توقف الاستدلال على ما يشبه مفهوم الوصف و هو قوله «... مع امير أمّره الامام ...»، و ذلك لما عرفت من ان الاستدلال بمفهوم الشرط المصرح به في ذيل الرواية.

اما المحقق اللنکرانی قدس سره یسلم الکبری و یناقش فی الصغری بقوله: و الرواية الضعيفة و إن كان ينجبر ضعفها باستناد المشهور إليها، كما أنّ إعراضهم عن الرواية الصحيحة قادح في الحجّية و الاعتبار، إلّا أنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان في المسألة رواية واحدة كذلك، لا في مثل المقام من المسائل التي لا ينحصر سندها بالرواية الواحدة كما لا يخفى؛ لإمكان استناد المشهور إلى غير تلك الرواية الضعيفة.

یلاحظ علیه ما رأینا احدا فیما تفحصنا عنه استدل بغیر هذه الروایة قبل المحقق البحرانی
 قدس سره بل جعل المحقق القمی التمسک بها من التوهم حیث قال: 

و قد يتوهّم أنّ حسنة معاوية بن وهب تدلّ على المشهور قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف تقسّم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أُخرج منها الخمس للّه و للرسولُ و قسّم بينهم ثلاثة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام، يجعله حيث أحبّ» رواها في الكافي في كتاب الجهاد في باب قسمة الغنائم.

و فيه: مع ما فيه من حكاية التقسيم و مخالفته للإجماع أنّ ظاهر الفقرة الثانية حصول الغنيمة بلا مقاتلة، لا بدون إذن الإمام أو الأمير المأذون من قبله، و هو كذلك، و لا إشكال فيه، و تقدير كلمة «مع أمير» هنا خلاف الأصل.

و هکذا المحقق النراقی قدس سره؛ حیث قال: استدل له فی الحدائق بحسنة ابن وهب ... و لا يخفى أنّها تدلّ فيما إذا كانت الغنيمة بغير قتال، و هي غير محلّ الكلام، و يأتي حكمه في كتاب الجهاد إن شاء اللّه، مع ما في الرواية من الوهن من جهة قوله: «ثلاثة أخماس».
 

قال المحقق الخوئی: ثمَّ انه ربما تعارض صحيحة معاوية بن وهب بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسا و يطيب له.
حيث يظهر منها عدم اعتبار الاذن في التخميس، و قد حملها في الجواهر على ان ذلك تحليل منه عليه السلام بعد الخمس، و إن كانت الغنيمة كلها له بمقتضى عدم الاستيذان.
و لكنه كما ترى لظهورها في أن ذلك حكم شرعي لا تحليل شخصي كما لا يخفى، فتكون المعارضة على حالها.
و الصحيح ان النظر في الصحيح غير معطوف إلى حيثية الاذن و لعلها كانت مفروغا عنه لما ثبت من إمضائهم عليهم السلام ما كان يصدر من السلاطين و حكام الجور في عصرهم من الغزو و الجهاد مع الكفار و إذنهم العام في ذلك.
و انما ترتكز وجهة السؤال على أساس أن المقاتل يكون في لوائهم أي لواء بني العباس- و من البين ان حكام الجور لم تكن تخضع للخمس و لا تعتقد بهذه الفريضة فيسأل عن حكم الغنيمة التي يصيبها المقاتل‌ و يستلمها ممن لا يرى وجوب الخمس و انه ما هو موقفه تجاه هذه الفريضة.
و هم عليهم السلام و إن أباحوها و حللوها لشيعتهم ليطيب منكحهم و مسكنهم كما نطق به غير واحد من الاخبار إلا انه عليه السلام في خصوص المقام و بنحو القضية الخارجية لم يسمح إلا بأربعة أخماس الغنيمة لعلة هو عليه السلام ادرى بها. و كيفما كان فلا دلالة لها بوجه على عدم اعتبار الإذن لكي تتحقق المعارضة بينها و بين ما سبق فلاحظ.

یلاحظ علیه: ان السائل من الفقهاء و یطرح المسئلة فرضا لا واقعا نعم لها واقع فی الخارج و نفس الامر لان بعض الشیعة کانوا یحضرون فی غزایا بنی امیه و بنی العباس فلا وجه لقوله بنحو القضیة الخارجیة و فی المقام و احسن الوجه فی الجواب ان یقال ان الاصحاب مع رؤیتهم هذه الروایة اعرضوا عنها و لم یفتوا بها و التعارض فرع الحجیة و لم یروا لها حجیة حتی یحصل التعارض.7قال المحقق اللنکرانی: اما صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم و في هامش المخطوط عن نسخة لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدّي خمسنا و يطيب له.
و الظاهر أنّ حكم الإمام بيان للحكم الكلّي في مثله ممّا لم يتحقّق الحرب بإذن الإمام ظاهراً، لا تحليل شخصي كما يظهر من الجواهر حتّى لا ينافي أن يكون كلّها للإمام، كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الغنيمة التي أصابها هي غنيمة الحرب لا غيره.
و الحقّ أن يقال أوّلًا: إنّ الحروب الواقعة بين المسلمين و الكفّار كان كلّها مع إذن الإمام و لو بالإذن العامّ و إن كان المتصدّي له خليفة الجور الغاصب للخلافة، كما حكي على ما ببالي من مكاسب الشيخ الأنصاري من أنّ حرب العراق وقع بإذن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و كان الحسنان (عليهما السّلام) داخلين في الحرب، و هو كاشف عن إذن أبيهما (عليهم السّلام).
و ثانياً: أنّه لو فرضت المعارضة بين الخبرين يقدّم الأوّل؛ لأنّ الشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات في باب الخبرين المتعارضين مطابقة لخبر معاوية، مع أنّ المسألة وقع التسالم عليها بحيث لم يخالف فيها أحد، و معها لا حاجة لها إلى دليل آخر، كما لا يخفى.

یلاحظ علیه ان الشهرة فی المقام تکون عملیة دون الفتوائیة لان المستند معلوم لکنه ضعیف و لم یحصل المعارضة لعدم حجیة مقابلها لاجل اعراض الاصحاب عنه کما مر فلا تصل النوبة الی اعمال مرجحات باب التعارض، اضف الی ذلک ان الشهرة التی تکون من المرجحات هی الروائیة دون الفتوائیة کما حقق فی الاصول. 
 بقی شیء و هو ان معتبرة البطائنی عام من حیث کل شیء قوتل علیه فیعم المنقول و غیره کما صرح بذلک المحقق الخوئی و ان استشکل فی سنده حیث قال: بدعوى ان لفظة (كل) من أدوات العموم فتعم المنقول و غير المنقول (في غير محله)، إذ مع تسليم تمامية الدلالة فالسند قاصر من أجل اشتماله على علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الكذاب فلا يمكن الاعتماد عليها.
فما ذكره صاحب الحدائق (قدس) من الاختصاص بالمنقول و عدم ثبوت الخمس في غير المنقول هو الصحيح الحقيق بالقبول.

اقول: حتی لو قلنا باعتبار روایة البطائنی کما هو المختار فهی ظاهرة فی العموم لا ناصة فیه و لو تم استدلال صاحب الحدائق یخصص به الروایة.

قال السید عبد الاعلی: و ناقش في التعميم صاحب الحدائق تارة: بأنّ ما يدل على قسمة الخمس ظاهر في المنقول. و أخرى بما دل على أنّ أرض الخراج للمسلمين بعد إخراج الخمس، فتخصص بها العمومات و الإطلاقات.
و فيه: منع ذلك، لإمكان القسمة حتى في غير المنقول كما هو ظاهر بالوجدان، و يصح أن تكون أرض الخراج للمسلمين بعد إخراج الخمس، فعمومات الخمس في الغنائم خصوصا مثل ما تقدم من قول أبي جعفر لا مخصص لها، فلا وجه لما ذكره في الحدائق.

اقول: اما سند الحدیث فقد مر عدم الاشکال فیه و اما دلالته فلابد من ذکر بیان صاحب الحدائق فی المقام: 

قال: الثانية: ظاهر كلام الأصحاب كما قدمنا نقله أن الغنيمة التي يجب فيها الخمس هي جميع أموال أهل الحرب من ما ينقل و يحول أم لا حواه العسكر أم لا، و ظاهره دخول الأراضي و الضياع و الدور و المساكن و نحوها.

و لا أعرف على هذا التعميم دليلا سوى ظاهر الآية فإن الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة: و منها صحيحة ربعي بن عبد اللّه المتقدمة الدالة على أنه صلى اللّه عليه و آله
إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عز و جل لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا، و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله.

و نحوها غيرها من الأحاديث الدالة على قسمة الخمس أخماسا أو أسداسا و إعطاء كل ذي حق حقه.

و في بعضها: أنه يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل منه شي‌ء فهو له و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان.

و هذا كله كما ترى صريح في أن الخمس إنما هو في ما ينقل و يحول من غنيمة أو غيرها، و كيف يجري هذا في الأراضي و الضياع و الدور و نحوها؟ 
و قد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار كالوافي و الوسائل المشتمل على أخبار الكتب الأربعة و غيرها فلم أقف فيها على ما يدل على دخول الأرض و نحوها من ما قدمناه في الغنيمة التي يتعلق بها الخمس، و لم أقف في شي‌ء منها على وجوب إخراج الخمس منها عينا أو قيمة حتى الأخبار الواردة في تفسير الآية المشار إليها فإنها ما بين صريح أو ظاهر في تخصيصها بما ينقل و يحول.

و حينئذ فيمكن تخصيص الآية بما دلت عليه هذه الأخبار مع أن الأخبار الواردة في الأراضي و نحوها بالنسبة إلى المفتوح عنوة إنما دلت على أنها في‌ء للمسلمين من وجد و من سيوجد إلى يوم القيامة و أن أمرها إلى الإمام عليه السلام يقبلها أو يعمرها و يصرف حاصلها في مصالح المسلمين.

و أما ما ذكره المحقق في الشرائع في باب الجهاد- بالنسبة إلى هذه الأراضي بعد تقسيم الغنيمة إلى ما ينقل و ما لا ينقل، حيث قال: و أما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة و فيه الخمس و الإمام مخير بين إخراج الخمس لأربابه و بين إبقائه و إخراج الخمس من ارتفاعه- فلا أعرف له دليلا و لا وقفت له على مستند إلا ما قدمناه من ظاهر‌ الآية، و قد عرفت أنه يمكن تخصيصها بالأخبار الدالة على انحصار مخرج الخمس في ما ينقل و يحول، و من الجائز خروج الأراضي و نحوها عن ما يجب فيه الخمس كما خرجت عن حكم الغنيمة بالنسبة إلى اختصاص المقاتلين بها فإنها كما اتفقوا عليه للمسلمين قاطبة من وجد و من سيوجد إلى يوم القيامة.

و شيخنا الشهيد في المسالك لم يتعرض لنقل هذه العبارة فضلا عن إيراد دليل لها، و الظاهر أنه من حيث إن المسألة مسلمة الثبوت بينهم.

و يؤيد ما قلناه الأخبار الواردة في حكم الأرض المفتوحة عنوة و منها خيبر و عدم التعرض فيها لذكر الخمس بالكلية مع ذكر الزكاة فيها، و لو كان ثابتا فيها لكانت أولى بالذكر لتعلقه برقبة الأرض.

و الظاهر ان الحق مع صاحب الحدائق قدس سره لان حجیة العموم متوقف علی عدم وجود القرینة علی خلافه و عمل المعصوم من عدم تقییم الاراضی و تقسیمها بین المقاتلین قرینة علی التخصیص و الله العالم.

لکن الانصاف ان یقال: ان الایة الشریفه و روایة البطائنی عامان و هما حجتان و لرفع الید عن عمومه لابد ان یکون حجة اقوی فی البین و ما ذکره من الادلة لا تفی بذلک إذ انها وردت فی غنائم التی یجیبونها الی المدینة و اما ارض الخیبر فلا نعلم سیرته فیها حتی نحکم و لهذا نحکم بالتعمیم لاجل الحجتین المذکورتین خلافا للمحقق الخوئی و غیره.

اما بالنسبة الی ما یؤخذ غیلة او سرقة فقد اختلفوا فی الحاقه الی ما یؤخذ عنهم فی دائرة الحرب فقال الشهید رحمه الله فی الدروس: و يجب في سبعة‌؛
الأوّل: ما غنم من دار الحرب على الإطلاق، إلّا ما غنم بغير إذن الإمام فله، أو سرق أو أخذ غيلة فلآخذه.
 و الظاهر من کلامه قدس سره عدم عده من الغنائم بل من الفوائد.
قال السید الامام قدس سره: یجب الخمس فیما يغتنم قهرا بل سرقة و غيلة‌، - إذا كانتا في الحرب و من شئونه. انتهی . و الظاهر من کلامه قدس سره انه یفصل بین ما اذا حصل الشی فی حین الحرب قائمة کما اذا سرق من مال جند الکفرة و اغتال احدهم ثم اخذ ماله فهو یعد من الغنائم و بین ما اذا لم یحصل کذلک فلم یکن منها. 

اما السید صاحب العروة قدس سره جعل البحث فی امور خمسة و حکم فی ثلاثة منها بوجوب اخراج الخمس بلا اخراج مؤنة السنة و الحق الاخیرین منها بارباح المکاسب و حکم بوجوب الخمس فیهما بعد اخراجها. فقال:  

المسألة 1: إذا اغار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مئونة السنة، و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة، و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً. 
و فصل السید الحکیم قدس سره بین الاغارة و غیرها وقال فیها: للنصوص المتقدمة. و قد تقدم: أن مقتضى الجمع بين النصوص اختصاص ذلك بصورة الاذن من الامام، و إلا فهي له و إن كان في زمن الغيبة‌.

و قال فی السرقة و الغیلة ایضا کذلک: كما في الروضة و عن جماعة، و اختاره في الجواهر. لإطلاق‌ الآية، و النصوص. و فيه: أن شمول إطلاق الغنيمة- في الآية و النصوص- لما نحن فيه مبني على كون المراد منها مطلق الفائدة. لكن لو بني على الأخذ بإطلاق الآية، فلا يدل على أن الخمس في المقام من قبيل خمس غنائم دار الحرب الثابت من دون استثناء المؤنة، أو غنائم الكسب الذي يثبت بعد مئونة السنة. و المستفاد من رواية أبي بصير المتقدمة‌ و جملة من النصوص- الواردة في قسمة المغنم إلى خمسة أسهم‌ : أن موضوع الأول الاغتنام بالمقاتلة و الغلبة. لا أقل من كونه القدر المتيقن، فيرجع في غيره إلى إطلاق ما دل على أن خمس الفائدة بعد مئونة السنة، المقتصر في الخروج عنه على خصوص الغنيمة بعد القتال و الغلبة. بل لو لا إطلاق مرسل الوراق‌ و نحوه، لكان اللازم الاقتصار على ما إذا كان القتال على الإسلام، كما في خبر أبي بصير المتقدم‌. لكن العمل بالإطلاق متعين، لعدم صلاحية الخبر لتقييده، فيكون حكم المقام حكم أرباح المكاسب يجب الخمس فيه بعد مئونة السنة. و لذا قال في الدروس: «ما سرق أو أخذ غيلة فلآخذه ..».
و بالجملة: إن كان المقصود إثبات الخمس في المقام بعنوان الفائدة، فدليله مقيد بما دل على اعتبار المؤنة، و إن كان بعنوان آخر فهو محتاج إلى دليل. و الدليل على ثبوت الخمس بعنوان الغنيمة بعد القتال و الغلبة غير شامل للمقام. 
ثمَّ إنه لو بني على عدم اعتبار المقاتلة في صدق الغنيمة فلا يظهر وجه للتفصيل بين السرقة و الغيلة و بين الربا و الدعوى الباطلة، لكون الجميع فائدة و مغنما. و لذا جعلها في الجواهر بحكم واحد. 
ثمَّ إنه قد يستدل على وجوب الخمس في المقام: بما ورد في مال الناصب- كما سيأتي في المسألة الآتية- بناء على الأولوية. لكنها ممنوعة.
 
اقول: الحق مع السید الحکیم قدس سره لان معتبرة البطائنی و صحیحة معاویة بن وهب دلتا علی ان کل شیء حصل بالمقاتلة یعد من الغنائم فلابد من اخراج خمسه بلا لحاظ مؤنة السنة و اما ما حصل بید المسلم من اجل السرقة و الغیلة و غیرها فلایعد منها. و اما شمول الایة بالنسبة الیها، ان کان المراد من قوله تعالی: مما غنمتم کل مغنم و ربح یشملها اما وجوب اخراج الخمس بعد المؤنه او قبلها فلیس من هذه الجهة فی مقام البیان.
و لا یخفی ان معتبرة البطائنی دلت علی کون القتال لاجل الدعاء الی الاسلام فلو لم یکن کذلک بل لاجل تضعیفهم و اخذ اموالهم کما یحصل بالاغارة فلا یشملها حکم الغنیمة.

اللهم الا ان یقال: لا فرق فی الاصابة الی  اموال الکفار من طریق القتال او الاغارة او السرقة و الغیلة فی حین اشتعال نار الحرب. لان کلها یعد من شؤون الحرب فکل ذلک یلحق بالغنیمة بالمعنی الاخص لا بمعنی الفائدة فیخرج الخمس قبل اخراج مؤنة سنته. 
هذا اذا کان الاغارة او السرقة و الغیلة باذنه علیه السلام، اما اذا لم یکن نائرة الحرب مشتعلة او لم یکن اذن من الامام علیه السلام فامرها الی الامام علیه السلام.

و من هنا نلاحظ علی المحقق الخوئی قدس سره فی بعض انظاره فی المسئلة حیث قال بالنسبة الی الاغارة: إذ لا فرق بمقتضى إطلاق الآية و غيرها بين الغنائم المأخوذة منهم في قتال مبني على الدعاء إلى الإسلام و توسعة أراضي‌ المسلمين، أو على مجرد أخذ الأموال و الاستيلاء عليها كما تقدم.
و أما المأخوذ منهم بالسرقة أو الغيلة و الخدعة- في مورد يجوز ذلك- فلا إشكال في انه غنيمة يجب تخميسها، و انما الكلام في ان ذلك هل يعد من الغنيمة بالمعنى الأخص أي من غنائم دار الحرب، أو منها بالمعنى الأعم الشامل لمطلق الفائدة.
و تظهر الثمرة بين الغنيمتين في ملاحظة المئونة و عدمها، فعلى الأول يجب التخميس بمجرد حصولها. و أما على الثاني فيجوز التأخير إلى نهاية السنة، فان زادت على مئونتها يخمس الزائد و إلا فلا شي‌ء عليه، فتخرج مئونة السنة على الثاني دون الأول.
اختار الماتن الأول، و لكن الظاهر الثاني، فإن المستفاد من الآية المباركة و كذا النصوص على كثرتها صحيحها و سقيمها التي لا يبعد بلوغ المجموع حد التواتر، اختصاص الحكم بالاغتنام الناتج من القتال.
و المتحصل من الغلبة بالمقاتلة لا مطلق السيطرة على المال كيفما اتفق ليشمل مثل السرقة و الخديعة. و يعضده ما في مكاتبة علي بن مهزيار من التمثيل لمطلق الفائدة- أي الغنيمة بالمعنى الأعم- بالمال المأخوذ من عدو يصطلم.
فان من الظاهر عدم ارادة العدو الشخصي بداهة أن العداوة الشخصية لا تسوغ أخذ المال بل المبدئي العقائدي الذي من ابرز افراده الكافر الحربي بأخذ المال منه غيلة أو سرقة الذي هو محل الكلام.
و بعبارة أخرى مقتضى إطلاقات الأدلة المتضمنة ان الخمس بعد المئونة ان كل فائدة يستفيدها الغانم لا يجب خمسها إلا بعد إخراج‌ مئونة السنة إلا ما ثبت خلافه بدليل خاص، و قد ثبت ذلك في جملة من الموارد مثل غنائم دار الحرب الحاصلة من القتال و المعدن و الكنز و نحوها، و لم يثبت في المأخوذ من الكافر سرقة أو غيلة فالمتبع حينئذ هو الإطلاق المتقدم. إذا فهذا المأخوذ فائدة كسائر الفوائد العائدة بالتكسب لا يجب تخميسها إلا بعد إخراج مئونة السنة.
و أوضح حالا المأخوذ منهم بالمعاملة الربوية، فإنا لو بنينا على جواز الربا معهم كما هو المشهور كانت هذه المعاملة كغيرها من سائر المعاملات التي تعد فوائدها من أرباح المكاسب و الغنائم بالمعنى الأعم كما هو ظاهر. 
و إن قلنا بالحرمة كما هو الأظهر عملا بإطلاق قوله تعالى (وَ حَرَّمَ الرِّبا) السليم عما يصلح للتقييد نظرا إلى ان الرواية المقيدة المتضمنة لجواز الربا مع الكافر ضعيفة السند، و من ثمَّ استغرب السبزواري أنه كيف يرفع اليد عن إطلاق الآية برواية ضعيفة- فهذه المعاملة غير سائغة معهم من أصلها فلا يجوز ارتكابها. نعم بعد الارتكاب و أخذ المال يجوز التصرف فيه و لا يجب الرد عملا بقاعدة الإلزام حيث انهم يسوغون هذه المعاملة فيؤخذون بما التزموا به على أنفسهم. و عليه فيعد ذلك فائدة عائدة بالتكسب كما في سائر المعاملات، فتكون لا محالة من الغنائم بالمعنى الأعم.
بل يمكن ان يقال: إنه لا حاجة إلى التمسك بقاعدة الإلزام بعد جواز استملاك مال الكافر حتى سرقة أو غيلة نعم يتجه في الكافر الذمي الذي هو خارج فعلا عن محل الكلام. اللهم إلا أن يستند إليها ليكون له معذر في نظر العقلاء دون الشرع.
و أما المأخوذ بالدعوى الباطلة فهو في حكم المأخوذ بالسرقة أو الغيلة‌ و لا وجه للتفكيك بينهما ابدا لوحدة المناط و هو اندراج الكل في الفائدة و المغنم من غير اشتماله على القتال. و قد عرفت انها من الغنائم بالمعنى الأعم، فيعتبر في وجوب تخميسها إخراج مئونة السنة حسبما عرفت.
 
یلاحظ علیه بانه لابد من الفرق بین السرقة و  الغیلة التیا تعدان من شؤون الحرب و بین ما لم یکن حرب و قلنا بجواز سرقة ماله و غیلته. فالاول یعد من غنائم الحرب بخلاف الثانی.

هذا مضافا الی انه لو قلنا بحرمة اخذ الربا عن الحربی کیف یمکن القول بجواز تملکه من باب قاعدة الالزام؟ 

لا یقال: ان الطلاق الذی یوقعه المخالف لم یکن بطلاق عندنا مع هذا یجوز تزویج المطلقة فما قلته نقوله.

فانه یقال: نعم طلاق الذی ینشأه المخالف قد حکم الشارع بصحته فی حقنا لکن لو اردت ان تطبق الربا علی قاعدة الالزام فلا بد ان تفرض حربیا یأخذ من حربی الربا ثم یهدیک او یجعل ثمن شیء او اجرة عمل یجوز لنا اخذه و ان لم یکن مالکا له عندنا.

نعم لو قلنا بضعف سند الروایة یمکننا القول بحصة اخذ ماله من باب الربا کما یمکن اخذه من باب الدعوی الباطلة. لجواز تملک ماله بای نحو یتفق. 

قال السید الامام قدس سره و أما ما كان في حال الغيبة و عدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام.

و كذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم و لو في زمن الغيبة، و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مرّ و كذا بالربا و الدعوى الباطلة و نحوها فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة، و لكن الأقوى خلافه.
اقول: لو قلنا بان للفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة ان یرسل الجند للدعاء الی الاسلام و له ما للمعصوم علیه السلام فی ذلک فلا موقع للقول بعدم امکان الاستیذان منه خصوصا بالنسبة الی زماننا فعلیه لو کان الغزو باذنه یخمس الغنائم و لو کان بلا اذنه فکلها ترجع الی بیت المال. هذا و لکن لو کان الفقیه مبسوط الید فحیث ان مؤنة الحرب علی بیت المال فی هذا العصر فامر الغنائم بیده یصرفه حیث یری المصلحة هذا.

اما لو قلنا بان الجهاد الابتدائی من شئون المعصوم علیه السلام فلو وقع فی عصر غیبته من جانب سلطان و غیره، فحیث لا یمکن الاستیذان عمن له الامر لانه سالبة بانتفاء موضوعه فنرجع الی عموم الایة و معتبرة  البطائنی و نحکم بان الخمس للامام و یصل الی نائبه العام. و هذا الحکم جار و لو لم یکن الحرب للدعوة الی الاسلام بل لمجرد توسعة الملک.
اما لو هجم الخصم علی المسلمین فامر الدفاع مأذون منه دائما فلو حصلت الغنیمة فیه یخمس بلا اشکال. اما ما اغتنم منهم بالسرقة و الغیلة ان عد من شئون الحرب فلابد من اخراج خمسه و الا تکون ربحا و فایدة یخمس بعد مؤونة سنته. و اما ما اغتنم منهم بالربا لو کان جائزا او بالدعوی الباطلة فتکون غنیمة بمعنی الاعم فیخمس بعد اخراج مؤونة سنته. 
 المحقق الاملی: (و اما مع عدم التمكن من الاستيذان) كما في زمن الغيبة فلا يخلوا اما ان يكون الغزو بتهاجم المسلمين عليهم أو بتهاجمهم على المسلمين، و على الأول فاما يكون لدعائهم إلى الإسلام أو لأجل التوسعة في الملك، و الظاهر وجوب الخمس في الأول، لما تقدم من خبر ابى بصير عن الباقر عليه السّلام: كل شي‌ء قوتل على شهادة ان لا إله إلا اللّه (الخبر) فمع كون الغزو للدعاء إلى‌ الإسلام يصدق أنه شي‌ء قوتل على شهادة ان لا إله إلا اللّه مع انصراف خبر الوراق إلى صورة إمكان الاستيذان (و اما الأخيران) أعني ما إذا كان التهاجم بقصد زيادة الملك أو كان المسلمون مدافعين لا مهاجمين فالأحوط فيهما الخمس أيضا، و ذلك لإطلاق الآية المباركة و عدم مقيد لها سوى خبر الوراق المنصرف إلى صورة إمكان الاستيذان.

قال المحقق اللنکرانی: الصورة الثانية: ما إذا لم يكن الغرض من المقاتلة معهم الدعاء إلى الإسلام، كما فيما فرّعه السيّد (قدّس سرّه) على كلامه المتقدّم في العروة، و قد احتاط فيها بالخمس، و الظاهر أنّه لا وجه لثبوت الخمس فيها إلّا إطلاق الآية الشريفة الواردة في الخمس، و هي و إن وقعت في غزوة بدر كما تقدّم،  إلّا أنّ دلالتها على اعتبار كون الحرب للدعاء إلى الإسلام مشكلة، كدلالتها على اعتبار إذن الإمام و إن كان المعصوم (عليه السّلام) حاضراً فيها، و لكن الظاهر الانصراف عن حرب لا يكون للدعاء إلى الإسلام. مضافاً إلى أنّ رواية أبي بصير المتقدّمة تدلّ على أنّ كلّ شي‌ء قُوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه فإنّ لنا خمسه، بلحاظ أنّ القضية الوصفية و إن لم يكن لها مفهوم، إلّا أنّ دلالتها على اعتبار قيد المقاتلة في تعلّق الخمس لا مجال للإشكال فيه، إلّا أنّك عرفت ضعفها بعليّ بن أبي حمزة البطائني. و بالجملة: الظاهر أنّه لا دليل على ثبوت الخمس في هذه الصورة، و قد عرفت أنّ الظاهر الانصراف عنها. 

یلاحظ علیه بان شأن نزول الایة الشریفة غزوة البدر و ما کان خروجه علیه السلام الیها لاجل الدعاء الی الاسلام بل لاستنقاذ اموال المشرکین بدل اموال المسلمین التی اخذوها ثم ابتلی بجندهم بدل عیرهم و لا یصح ان یقال: ان الایة لا یشمل مورد نزوله. 

مضافا الی ان منشأ انصراف الاطلاق لو کان کثرة  استعماله فی نوع خاص هو مقبول و الا لو کان کثرة و جوده فلا. فعلیه لابد من ان یخمس الغنیمة من حیث انها غنیمة الحرب لا من حیث انها فائدة حصلت للمقاتلین. 
ثم قال هذا المحقق: الجهة الخامسة: فيما إذا كان الجهاد دفاعيّاً لا ابتدائياً، بأن يهجم المشركون على المسلمين في أماكنهم و لو في زمن الغيبة و عدم الحضور، و الظاهر من المتن ثبوت‌ الخمس في غنائم الجهاد بهذه الصورة؛ لإطلاق الآية الشريفة و اختصاص أدلّة اعتبار إذن الإمام بصورة الحضور و إمكان الاستئذان منه.
أمّا الأوّل فظاهر، و أمّا الثاني، فلأنّ الأدلّة كانت عبارة عن الإجماع، و مرسلة الورّاق، و صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمتين، أمّا الأوّل فهو دليل لبّي لا إطلاق له يشمل زمن الغيبة كما تقدّم، و أمّا المرسلة فالموضوع فيها هي الغزوة الظاهرة في زمن الحضور، و كذا الصحيحة يكون الموضوع فيها السريّة التي يبعثها الإمام، و قد عرفت أنّ الجملة الشرطية الاولى لا مفهوم لها، و الثانية بيان لبعض مصاديق المفهوم على تقدير ثبوته. 
 
یلاحظ علیه، اولا ان الدفاع مشروع و مأذون فیه من قبل الشارع فلا موقع للاستدلال بکون الدلیل لبیا او الغزوة ظاهرة فی زمن الحضور.

ثانیا: ان مفاد الادلة التی ذکرها لیس مفادها الدفاع بل التهاجم من قبل المسلمین علی المشرکین فاثبات حکم الحرب التهاجمی علی الحرب الدفاعی قیاس، فلو تمسکت باطلاق الایة فی هذه الصورة التی یدفعون المسلمون المشرکین من بلادهم بلا دعاء الی الاسلام فلا بد من التمسک به فی الصورة السابقة ایضا لشمول اطلاقه ایاها.

فنحن نقول مع المحقق الخوئی: لإطلاق الغنيمة في الآية المباركة، الشامل لزماني الحضور و الغيبة، و ليس بإزائه إلّا ما دلّ على اشتراط إذن الإمام، غير الصالح للتقييد.
فتحصّل: أنّ إطلاقات الغنيمة في الكتاب و السنّة القاضية بلزوم التخميس في كلّ غنيمة سواء أ كان القتال في زمن الحضور أم الغيبة هي المحكّم بعد سلامتها عمّا يصلح للتقييد، من غير فرق بين ما إذا كان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره بمقتضى الإطلاق.
 
بقی شیء و هو حکم الربا المأخوذ من الحربی
لا ریب فی ان حرمة الربا من ضروریات المذهب بل الدین و و یدل علیه اطلاق الایات الکریمة و یکفینا منها ذکر آیة: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.»

و ینقسم الی قسمین: القرضی و المعاوضی وحیث ان المعاوضی منه قد حرمت بالسنة دون الکتاب نذکر بعض الروایات التی وردت فی المکیل و الموزون اذا بیعت بمثله فی النوع او الجنس کما حقق فی محله. منها موثق عبید بن زرارة
10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ‌.
 
و ما رواه الصدوق قدس سره باسناد صحیح و موثق:

4012 وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ‌.
4013 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ رَأْسٌ بِرَأْسٍ لَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ‌
4014 وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ شَيْ‌ءٌ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تَصْرِفَهُ مِنْ نَوْعٍ إِلَى نَوْعٍ آخَرَ فَإِذَا صَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ‌
4015 وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ يَكْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَجْوَدُهُمَا قَالَ وَ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ كَيْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرُّطَبَ يَيْبَسُ فَيَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ‌
4016 وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ- أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ‌
4017 وَ سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُوناً‌
4018 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا وَ لَا وَزْناً‌.

و تمام الکلام فی محله و نبحث الان عن الاستثناء من حکم الربا فقد روی الکلینی بسند ضعیف عن حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا‌.
2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ‌. 

و روی الصدوق فی هذا الصدد قدس سره:

4000 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ‌.

4001 وَ قَالَ علیه السلام: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ‌ السَّيِّدِ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ رِبًا‌. 

هذه الروایات کما تراها مرسلات و لکن ارسله الصدوق بنحو الجزم فعلی بعض المبانی تکون حجة و لکن لا نحتاج الیه لان عمل المشهور علی طبقها . و لا بأس بذکر بعض الاقوال لنطمئن قلوبنا فی ما نختاره.
قال الشیخ: مسألة 128: يجوز المسلم أن يشتري من الحربي‌ درهمين بدرهم، و لا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل و لا يعطيه، و كذلك جميع الأجناس التي فيها الربا.
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك، و الربا في دار الحرب و دار الإسلام، في جميع ما يجري فيه الربا سواء، و لا فرق فيه بين الدارين، و لا فرق بين المسلمين، و بين‌ مسلم و حربي.
و قال أبو حنيفة: إذا باع حربي من مسلم في دار الحرب درهمين بدرهم، أو قفيزين من طعام بقفيز جاز، و لم يكن ذلك ربا. و حكي عنه انه قال في رجلين أسلما في دار الحرب و لم يخرجا الى دار الإسلام، فتبايعا درهما بدرهمين: انه يجوز، و لا يكون ذلك ربا.
دليلنا: إجماع الفرقة. و ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: «ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا» و روى ذلك عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، و نأخذ منهم و لا نعطيهم» و هذا نص فيما قلناه.

قال العلامة قدس سره: لا ربا عندنا بين المسلم و الحربيّ سواء كان ذا أمان أو لا، و سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب- و به قال أبو حنيفة  للأحاديث السابقة.

و روى الجمهور عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا ربا بين المسلمين و أهل الحرب في دار الحرب»
 و نحن لم نشرط الدار. و لأنّه في الحقيقة في‌ء للمسلمين و قد بذل ماله بإذنه للمسلم فجاز له أخذه منه حيث أزال أمانه عنه ببذله له.

و قال الشافعي و مالك و أحمد و أبو يوسف: يثبت الربا بين المسلم و الحربيّ مطلقا كثبوته بين المسلمين، للعموم.
 
و ادعی الاجماع علیه فی نهایته: و لا يثبت الربا بين المسلم و الحربي عند علمائنا، لقوله عليه السلام: لا ربا بين المسلمين و أهل الحرب . و لقول الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، فإنا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، و نأخذ منهم و لا نعطيهم.
 

قال الصیمری: تنبيه؛ كل اثنين لا يثبت الربا بينهم كالوالد و الولد و الزوج و الزوجة و العبد و سيده على القول بأن العبد يملك، يجوز لكل واحد منهما أخذ الفضل من صاحبه، الدرهم بالدرهمين و الدينار بالدينارين، و غير ذلك الا المسلم و الحربي فإن المسلم يجوز له أخذ الفضل من الحربي، و لا يجوز ان يعطيه بأن يأخذ منه درهما و يعطيه درهمين، لما رواه ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا نأخذ منهم و لا نعطيهم»
 
قال العاملی قدس سره فی ذیل قول العلامة فی الارشاد حیث قال: (و لا ربا بين الوالد و ولده): إجماعا كما في «الانتصار و الغنية و التنقيح و إيضاح النافع» و ظاهر «السرائر و كشف الرموز و المختلف و المفاتيح و هذه الإجماعات بإطلاقاتها كجملة من العبارات كعبارة «المقنع و غيرها  تعطي أنّ لكلّ منهما أخذ الفضل كما هو صريح «السرائر و الشرائع و التذكرة و التحرير و الدروس  و غاية المرام و إيضاح النافع و المسالك و الروضة و غيرها.
و في «المفاتيح و الرياض أنّه لا خلاف فيه إلّا من الإسكافي حيث خصّ أخذ الزيادة بالولد دون الوالد و يشترط أن لا يكون للوالد وارث و لا عليه دين، و هو شاذّ كما قاله جماعة. و زاد في «الحدائق أنّه لا يزال غالبا موافقا للعامّة، انتهى.
و علم الهدى و إن كان في «الموصليات» قال بثبوت الربا بينهما و تأوّل أخبار الباب و نزّلها على نحو قوله جلّ شأنه: (لا رفث و لا فسوق) إلّا أنّه قال في «الانتصار »: ثمّ لمّا تأمّلت ذلك رجعت عن هذا المذهب، لأنّي وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه و غير مختلفين فيه في وقت من الأوقات ... إلى آخر ما قال. و هو مؤذن بأنّ قوله بالثبوت في «الموصليات» وقع غفلة و ذهولا عن ملاحظة الإجماع، فلمّا انكشف له عدل عنه، فكان في حكم العدم، فلا يصلح لأن يطعن به على دعوى الإجماع و يعدّ خلافا كما صنع كاشف‌ الرموز و المحقّق الأردبيلي و الخراساني، إذ الفرق واضح بين القول الّذي يقطع بعدم صحّته و بين ما يعدل عنه لرجحان الغير عليه كما حرّر في محلّه، و الأمر في ذلك واضح جدّا، لكن كاشف الرموز جرى مع الأصحاب، فكان الإجماع معلوما أيضا، مضافا إلى الأخبار المنجبرة المعتضدة بالإجماعات كخبر عمرو بن جميع المرويّ في «الكافي و الفقيه» و خبر زرارة و محمّد بن مسلم المرويّ أيضا في «الكافي» و التهذيب » ليس بين الرجل و ولده و لا بينه و بين أهله ربا، مضافا إلى «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السّلام ». 
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ. قُلْتُ: فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا. قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ. 
‌  
و من هنا يعلم حال ما قاله في «الكفاية » تبعا «لمجمع البرهان» من أنّ مستند المشهور رواية زرارة و محمّد مؤيّدة برواية عمرو بن جميع، و شي‌ء منهما لم يبلغ حدّ الصحّة، فإن ثبت إجماع كان هو المتّبع، و إلّا فالصواب العمل بالكتاب، انتهى.
ثمّ إنّه لا فرق في الولد بين الذكر و الانثى كما في «التذكرة » و جامع المقاصد ».
و في ولد الولد بالنسبة إلى الجدّ تردّد كما في «المسالك  و الكفاية ». و في‌ «الدروس» لا يثبت بينهما ربا. و في «التذكرة  و التنقيح  و جامع المقاصد و تعليق الإرشاد  و إيضاح النافع و الميسية و الروضة » اختيار ثبوته بينهما.
و يثبت مع الولد للرضاع كما في «الميسية و الروضة و المسالك » على إشكال في الأخير.
و في «التنقيح  و إيضاح النافع و الميسية و الروضة  و الكفاية  أنّه لا يتعدّى الحكم إلى الامّ.

و قال فی ذیل قوله: (و لا بين الزوج و زوجته) إجماعا كما في «الانتصار  و الغنية  و التنقيح  و إيضاح النافع» و ظاهر «السرائر  و كشف الرموز  و المختلف  و المفاتيح ».
و يدلّ عليه خبر زرارة و محمّد المروي في «الكافي و التهذيب» كما عرفت و مرسل «الفقيه» و قد جبرهما و عضدهما عمل الطائفة، فلا معنى لتأمّل الأردبيلي و الخراساني. 
و قال فی ذیل قوله: (و لا بين المسلم و أهل الحرب): إجماعا كما في‌ «الغنية و التنقيح و إيضاح النافع» و ظاهر «كشف الرموز و المفاتيح » و ستسمع إجماعات «الخلاف و السرائر و التحرير» و كذا ما في «التذكرة و نهاية الإحكام و الكفاية» من ظهور دعوى الإجماع فيها أيضا. و علم الهدى  ادّعى الإجماع على عدم الربا بين المسلم و الذمّي، فبينه و بين الحربي أولى بعدم الثبوت. و في الخبر المروي في «الكافي » قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم نأخذ منهم و لا نعطيهم. و نحوه ما رواه في «الفقيه مرسلا، و الضعف غير ضارّ في المقام.
و لا فرق في الحربي بين المعاهد و غيره و لا بين كونه في دار الحرب أو الإسلام كما ذكره المصنّف في «التذكرة» و الشهيد الثاني في «الروضة» و المسالك » و صرّح بالأخير في «الكتاب» و ظاهر «الخلاف » الإجماع عليه.
قوله قدّس سرّه: (فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب و الإسلام‌ دون العكس) قد حكى الإجماع عليه في «الخلاف و السرائر» في آخر كلامه و «التحرير » و ظاهر «نهاية الإحكام  و التذكرة  و الكفاية » على أنّه لا ربا بين المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الفضل. و في الكتب الستة المذكورة و «الشرائع و المختلف و الإرشاد و الدروس و غاية المراد و التنقيح و إيضاح النافع و غاية المرام  و تعليق الإرشاد و الميسية و الروضة » أنّ الحربي إذا أخذ الفضل ثبت الربا و حرم، و هو الّذي دلّ عليه الخبر كما سمعت و الموافق للقواعد من الاقتصار في مخالف الأصل على المتيقّن. 
و المخالف صريحا ابن البرّاج حيث قال بعد أن نفى الربا بين الأربعة المذكورة: يجوز أن يأخذ كلّ واحد ممّن ذكرنا من صاحبه الدرهم بالدرهمين و الدينار بدينارين، و هو ظاهر إطلاق الشيخ في «النهاية » و ابن حمزة في‌ الوسيلة » و المحقّق في «النافع و هو ضعيف جدّا. 
قوله: (و يثبت بين المسلم و الذمّي على رأي) مشهور بين المتأخّرين كما في «تعليق الإرشاد و مشهور كما في «المسالك و الحدائق» و أشهر كما في «الشرائع و الروضة و الكفاية » و روايته أشهر كما في «النافع » و عليه المتأخّرون كافّة كما في «الرياض » و أشهر و أظهر بين الأصحاب كما في «كشف الرموز » و عليه الأصحاب ما عدا المفيد و السيّد كما في «المفاتيح و عليه الشيخ و أتباعه كما في «كشف الرموز » أيضا. و هو ظاهر أبي عليّ على ما‌ حكي عنه و «الغنية و الوسيلة » حيث لم يذكراه و «النافع و المهذّب البارع » و خيرة القاضي على ما حكي عنه و «النهاية و السرائر  و الشرائع و كشف الرموز و التذكرة و الإرشاد  و نهاية الإحكام و المختلف و الإيضاح و شرح الإرشاد » لولد المصنّف و «الدروس و اللمعة » و غاية المراد  و المقتصر و التنقيح و غاية المرام و جامع المقاصد و تعليق‌ الإرشاد و الميسية و المسالك و الروضة و مجمع البرهان و الكفاية و المفاتيح و الرياض » و غيرها.
و ظاهر «التحرير » التردّد حيث ذكر القولين من دون ترجيح. و قد سمعت  أنّه في «النافع» ادّعى أنّ هناك رواية بالثبوت. و قد اعترف جماعة  من شرّاح كلامه بعدم الوقوف عليها بالخصوص و قالوا: نعم يشمله إطلاق بعض النصوص: «قلت: فالمشركون بيني و بينهم ربا؟ قال: نعم». و العامّ المخصوص حجّة في الباقي. و ضعف السند منجبر بما تقدّم و بالعمومات من الكتاب و السنّة.
و صاحب «إيضاح النافع» قال: إنّ المحقّق أشار إلى هذه الرواية. و هو الّذي يظهر من «كاشف الرموز ». و المخالف ابنا بابويه (على ما نقل عن عليّ) و المفيد (على ما نقل  عنه‌ أيضا و لم أجد له ذكرا في «المقنعة») و علم الهدى في «الانتصار» و صاحب «إيضاح النافع» فقالوا: إنّه لا يثبت. و قد ادّعى عليه في «الانتصار  الإجماع. و قد منعه عليه جماعة و ليس في محلّه، لأنّه لا مخالف له قبله إلّا ما يظهر من أبي عليّ، و هو معاصر له في أواخر عصره على الظاهر، لأنّه معاصر للمفيد قطعا، للخبر المرسل في «الفقيه »: ليس بين المسلم و الذمّي ربا. و نحوه «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السّلام ».
و حكي عنهم أنّهم يشترطون أن يكون باذل الزيادة الذمّي. و في «الدروس » أنّه لو كان الباذل المسلم لم يجز قطعا. و هذا في معنى الإجماع. و في «الروضة » أنّ محلّ الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل، أمّا إعطاؤه إيّاه فحرام قطعا.
و قد حمل الأصحاب المرسل على خروج الذمّي عن شرائط الذمّة. و لا بأس به، لأنه كان أولى من الطرح، و قد يحمل خبر المشهور على تحريم أخذ المشرك الربا من المسلم، و قول السيّد يساعده النظر، لأنّ الذمّي معصوم المال فلا يؤخذ منه قهرا، فإذا دفعه باختياره على وجه الربا جاز لا من حيث الربا بل من‌حيث حلّ ماله، فليتأمّل، لأنّ الإجماع من المتأخّرين كأنّه معلوم.
و ليعلم أنّ أهل الكتاب في زمن الغَيبة حربيون لكنّهم لا يغتالون لشبهة الأمان، فلا إشكال في جواز أخذ الربا منهم الآن.
 
اقول: ان ما دل علی عدم ثبوت الربا بین المسلم و الذمی هی روایة مرسلة رواها الصدوق علیه الرحمة. و لم یروها غیره و قد عرفت ان عمل المشهور من المتقدمین لم یثبت علی العمل بها، فلو قلنا بصحة روایات الفقیه او صحة مرسلاته التی رواها جزما و الا فلا یبقی وجه للفتوی بها.

 4002 وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا‌.
 

نعم خالف المشهور في الكفاية: حیث قال: و مستند المشهور رواية زرارة و محمد بن مسلم مؤيدة برواية عمرو بن جميع، و شي‌ء منها لم يبلغ حد الصحة، مع ان عموم الكتاب و الاخبار الكثيرة يخالفه، فان ثبت إجماع كان هو المتبع، و الا فالصواب العمل بالكتاب انتهى.

و اورد علیه فی الحدائق بقوله:  و ضعفه أظهر من أن يخفى، فإنه لا خلاف بين الأصحاب- ممن ذهب الى هذا الاصطلاح المحدث و من لم يذهب إليه- في العمل بهذه الاخبار و لم يقل أحد منهم غير المرتضى و من يحذو حذوه و هو أقل قليل على غير هذه الاخبار لصحتها و صراحتها.

فأما صحتها عند المتقدمين فظاهرة، و أما عند المتأخرين فلجبر ضعف أسانيدها باتفاق الأصحاب على العمل بها، و بها خصصوا عموم الكتاب و الاخبار المذكورة، على أن الدليل غير منحصر في الروايتين المشار إليهما في كلامه، بل هو مضمون أخبار عديدة، و فيها الصحيح كرواية على بن جعفر برواية الفقيه، فان طريقه في المشيخة الى على بن جعفر صحيح، و هي من مرويات كتابه، و هو من الأصول المشهورة الثابتة الصحة. 

4016 وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ- أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
‌
و كلّ ما كان في هذا الكتاب عن عليّ بن جعفر فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى العطّار، عن العمركيّ بن عليّ البوفكيّ عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام.

هذه الصحیحة تدل علی بعض الاحکام الماضیة و هو اخذ الربا من المالک من عبده و هو المطلوب و یؤیده الروایات الماضیة.
بقي الكلام في رواية زرارة و محمد بن مسلم من حيث دلالتها على حصول الربا بين المسلم و المشرك، و لم أقف على من تعرض لنقلها في المقام، فضلا عن الجواب عنها الا المحقق الأردبيلي، و ظاهره الجمع بينها و بين الرواية المتقدمة- مع ميله الى العمل برواية زرارة و محمد بن مسلم لوضوح سندها و تأيدها بعموم الأدلة كما أشار إليه آنفا- بحمل الرواية الأولى على غير المعاهد، و حمل هذه على المعاهد، و الأصحاب كما تقدم في كلام العلامة لم يفرقوا بينهما، كما هو ظاهر الخبر الأول.
 
اقول: ان الامر کما ذکره الجماعة من عدم ثبوت الربا بین الوالد و ولده و بین الزوج و زوجته و بین العبد و مالکه و بین المسلم و الحربی اذا اخذ المسلم الفضل، لان ضعف الروایات ینجبر بعمل المشهور کما رأیت فی کلام العاملی قدس سره. اما روایة زرارة التی دلت علی ثبوته بین المسلم و المشرک فیحمل اطلاقه علی الذمی اذ ما دل علی جوازه یقیدها. 

 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا، إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ. 

قُلْتُ: فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ. فَقَالَ: إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ‌.
 

سند الروایة مشتمل علی یاسین الضریر الذی ذکره النجاشی فی کتابه و الشیخ فی الفهرست روی عنه فی الکتب الاربعة اکثر من اربعین حدیثا فقد روی عنه محمد بن عیسی بن عبید و نوح بن شعیب النسابوری و للصدوق الیه طریق صحیح و لاجل هذا عده المجلسی الثانی فی الوجیزة من الممدوحین و لم نجد وجها لتوثیقه و ان وثقوه فی درایة النور.

اما من حیث الدلالة فصدرها موافق للمشهور و ذیله مخالف لهم فلاجل هذا اوّله الشیخ بقوله:  فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَخْتَصَّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الشِّرْكِ لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ وَ لِدُخُولِهِمْ تَحْتَ الْجِزْيَةِ وَ لُزُومِ ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ لَا يَجُوزُ الرِّبَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ وَ يَثْبُتُ فِيمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لِأَنَّ مَا فِي أَيْدِيهِمْ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ أَخْذِهِ لِقُوَّتِهِمْ وَ ضَعْفِ هَؤُلَاءِ. 
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّهُ يَثْبُتُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ عَلَى وَجْهٍ وَ هُوَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَّا الْفَضْلَ وَ يُعْطُونَا بِالنُّقْصَانِ وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ إِنَّمَا وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِيمَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنَّا نَأْخُذُ مِنْهُمُ الْأَكْثَرَ وَ نُعْطِيهِمُ الْأَقَلَّ وَ لَا نَأْخُذُ الْأَقَلَّ وَ نُعْطِيهِمُ الْأَكْثَرَ‌.

نعم احتاط المحقق الخوئی فی جواز اخذ الربا بین الطوائف و ان قال بجواز اخذ الفضل من الکافر مطلقا من باب استنقاذ ماله او من باب قاعدة الالزام.
 (مسألة 218): المشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل و كذا بين الرجل و زوجته و بين المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الزيادة و لكنه مشكل و الأحوط وجوبا تركه نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ.

(مسألة 219): الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم و الذمي و لكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام.

و بمثل قوله افتی تلمیذه المحقق شیخنا التبریزی قدس سره و لکن خالفه شیخنا الاستاذ الوحید الخراسانی و المحقق السیستانی و سلکا سبیل المشهور
مسألة 232: لا ربا بين الوالد و ولده‌ و لا بين الرجل و زوجته فيجوز‌ لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر، و كذا لا ربا بين المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الزيادة. و أما الذمي فتحرم المعاملة الربوية معه على الأظهر و لكن يجوز للمسلم أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة إذا كان إعطاؤها جائزاً في شريعته، و لا فرق فيما ذكر بين ربا البيع و ربا القرض.
 
نعم طریق الذی سلکه المحقق الخوئی تمام بالنسبة الی اخذ الربا من الکافر مطلقا لو قلنا بضعف ما دل علی الاستثناء حیث قال: و إن قلنا بالحرمة كما هو الأظهر عملا بإطلاق قوله تعالى (وَ حَرَّمَ الرِّبا) السليم عما يصلح للتقييد نظرا إلى ان الرواية المقيدة المتضمنة لجواز الربا مع الكافر ضعيفة السند، و من ثمَّ استغرب السبزواري أنه كيف يرفع اليد عن إطلاق الآية برواية ضعيفة- فهذه المعاملة غير سائغة معهم من أصلها فلا يجوز ارتكابها. نعم بعد الارتكاب و أخذ المال يجوز التصرف فيه و لا يجب الرد عملا بقاعدة الإلزام حيث انهم يسوغون هذه المعاملة فيؤخذون بما التزموا به على أنفسهم. و عليه فيعد ذلك فائدة عائدة بالتكسب كما في سائر المعاملات، فتكون لا محالة من الغنائم بالمعنى الأعم.
بل يمكن ان يقال: إنه لا حاجة إلى التمسك بقاعدة الإلزام بعد جواز استملاك مال الكافر حتى سرقة أو غيلة نعم يتجه في الكافر الذمي الذي هو خارج فعلا عن محل الكلام. اللهم إلا أن يستند إليها ليكون له معذر في نظر العقلاء دون الشرع.
و أما المأخوذ بالدعوى الباطلة فهو في حكم المأخوذ بالسرقة أو الغيلة‌ و لا وجه للتفكيك بينهما ابدا لوحدة المناط و هو اندراج الكل في الفائدة و المغنم من غير اشتماله على القتال. و قد عرفت انها من الغنائم بالمعنى الأعم، فيعتبر في وجوب تخميسها إخراج مئونة السنة حسبما عرفت.

یلاحظ علیه، لو قلنا بحرمة اخذ الربا من الحربی فمعناه عدم تملک الفضل فکیف یمکن القول بجواز اخذه مع الحکم بعدم التملک بل یمکن ان یقال ان قاعدة الالزام دلیل آخر علی جواز اخذ ماله اذا کان من مذهبه جواز اخذ الربا و الا لو قال بحرمته کیف یمکن الاخذ لاجل قاعدة الالزام نعم قد تأملنا فی جواز اخذ ماله لاجل القاعدة سابقا نعم له وجه من جهة عدم حرمة دمه و ماله و هذا شیء آخر غیر قاعدة الالزام و الروایات الدالة  علی الاستثناء. 

و فصل السید القائد حفظه الله تعالی بین الربا القرضی فقال بجوازه للطوائف المذکورة و الربا المعاملی و عمم الحکم بالنسبة الی غیر المسلم سواء کان ذمیا او حربیا و لم نجد وجها لتفصیله، اللهم الا ان یقال: بانصراف الادله المذکورة الیه و لکن اطلاق کلامهم دلیل علیه. 

فقال: س 540: هل حرمة الربا ثابتة لجميع الشخصيات الحقيقية و الحقوقية على مستوى واحد، أم أنّ هناك استثناءً في بعض الموارد الخاصة؟

ج: الربا حرام بوجه عام، باستثناء الربا القرضي بين الوالد و ولده و الزوج و زوجته، و الربا الذي يأخذه المسلم من غير المسلم.

فلنرجع الی اصل البحث مع مرور علی فتوی الامام قدس سره: 
و كذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم و لو في زمن الغيبة، و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مرّ و كذا بالربا و الدعوى الباطلة و نحوها فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة، و لكن الأقوى خلافه. 

اقول: من الادلة التی ذکرناها فی المقام عرفت انه لا وجه لاحتیاطه قدس سره فی الموارد الاربعة لعدم صدق الغنیمة بمعنی الاخص علیها نعم لا اشکال فی الحکم بالاحتیاط من انه طریق النجاة. 

و لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا.على الأصح، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد و نحوهم من محترمى المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب و إن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة.
اما عدم وجود نصاب فی وجوب الخمس فی الغنیمة لاطلاق الادلة التی مرت علیک فی البحث و لا نعلم فیه مخالفا الا ما عن ظاهر المفید و لم نجد له دلیلا ضعیفا قال فی الجواهر: كما انه لا فرق فيما يجب فيه من المغتنم قليلا كان أو كثيرا وفاقا لصريح جماعة و ظاهر آخرين، بل لا اعرف فيه خلافا سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد من اشتراط بلوغ مقدار عشرين دينارا و هو ضعيف جدا لا نعرف له موافقا و لا دليلا، بل هو على خلافه متحقق كما عرفت.

اما اعتبار عدم کونها غصبا من محترمی المال کمسلم او ذمی او معاهد فهو علی القاعدة لعدم کون الغصب من الاسباب المملکة اما لوکان غصبا من مال امثالهم فلا بأس به اذ یجوز استنقاذ اموالهم بای نحو ممکن.
و الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد و بأيّ نحو كان، و وجوب إخراج خمسه‌.
یدل علیه صحیحة حفص بن البختری  

7 وَ محمد بن علی بن محبوب عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ. 

ان طریق الشیخ الی کتاب محمد بن علی بن محبوب مشتمل علی احمد بن محمد بن یحیی العطار و هو ثقة عندنا فالطریق صحیح و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد اخبرنى به الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب. 

لکن طریقه الیه فی الفهرست صحیح علی جمیع المبانی:

و أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن علي بن محبوب. 
 
و مثلها فی الصحة و الدلالة عندنا صحیحة المعلی بن خنیس التی رویت بطریقین و ان حکم بضعفه بعضهم و لکن لا یضر بل یکون مؤیدا علی هذا المبنی ایضا. 

اعلم ان الشیخ رواها مرتین مرة موقوفة و الاخری مسندا الی ابی عبد الله علیه السلام.

8 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْمُعَلَّى قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ ابْعَثْ إِلَيْنَا بِالْخُمُسِ‌

274 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا خُمُسَهُ.
 
و هکذا صحیحة داود بن فرقد:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِي قَتْلِ النَّاصِبِ؟ فَقَالَ: حَلَالُ الدَّمِ وَ لَكِنِّي أَتَّقِي عَلَيْكَ- فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَقْلِبَ عَلَيْهِ حَائِطاً- أَوْ تُغْرِقَهُ فِي مَاءٍ لِكَيْلَا يُشْهَدَ بِهِ عَلَيْكَ فَافْعَلْ- قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي مَالِهِ قَالَ تَوِّهْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ.

و یؤیدها مرسلة اسحاق بن عمار و ان عده المجلسی الاول قدس سره من القوی.
 
275 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ لَكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَ مِائَةِ أَلْفٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَكِنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ‌.
 
و خالف فی هذا الحکم المحقق البروجردی حیث قال: نعم وردت روايات دلت بظاهرها على اباحة مال الناصب و وجوب إخراج خمسه مثل ما رواه في التهذيب بإسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال خذ مال الناصب حيث ما وجدته و ادفع إلينا الخمس و مثل ما رواه أيضا بإسناده عن المعلى قال خذ مال الناصب حيث ما وجدته و ادفع إلينا بالخمس فدلت هاتان على حلية مال الناصب و إباحته بدون رضاه مع ان الناصب منتحل بالإسلام و ان كان قد أنكر ضروريا من ضرورياته و هو حب أهل البيت (ع) الثابت بقوله تعالى قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى و لكنه لم يعمل الأصحاب بظاهر الروايتين و لم يقولوا بحلية مال كل ناصبي لكل شيعي أينما وجده و كيف ما أخذه كمال الكافر الحربي سيما مع تعميم الناصب كما في بعض الروايات لكل من اعتقد الخلاقة لغير على (ع) بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله و كيف كان فقد أعرض الأصحاب عن ظاهر الروايتين و لأجل ذلك حملهما الحلبي في الكافي على ناصب الحرب على المسلمين. 
مضافا الى إمكان منع دلالتهما على ذلك باحتمال ان يكون المراد حلية أخذ مال الناصب لخصوص المخاطب اعنى حفص بن البختري و المعلى أو ان يكون المراد من الناصب شخصا خاصا فيكون اللام في كلمة الناصب أريد به العهد كما يمكن‌ إرادة الخصوصية في كليهما أيضا فاذن تكون الروايتان قاصرتين عن الدلالة على حلية مال كل ناصب لكل شيعي فلا وجه للقول به استنادا إليهما كما ذهب اليه صاحب الحدائق من المتأخرين و لم يعتن بإعراض الأصحاب عنهما كما هو دأبه حيث يعمل بكل خبر و ان كان معرضا عنه بينهم.

قال تلمیذه المحقق: اقول: و انت ترى تهافت كلماتهم في المسألة فقد ينسب جواز اخذ مال الناصب الى المشهور أو إلى الطائفة المحقة و قد يقال باعراض الاصحاب عن مضمون الروايتين، و تارة يحكم بكفر الناصب بل مطلق المخالف و اخرى يستدل لحرمة ماله بما دل على حرمة مال المسلم.

و كيف كان فالاقوى تعيّن العمل بمضمون روايات المسألة و عدم احراز الاعراض بنحو يضر بالاستدلال، و صرف عدم تعرض القدماء له في كتبهم الفتوائية لا يكفى في الحكم بالاعراض و لعله كان لجهة سياسية و قد اشرنا في المسألة السابقة الى القاء العرف لخصوصية النصب فيستفاد من الاخبار جواز اخذ مال الكافر و عدم حرمة ماله. و يشهد لذلك أيضا قوله في صحيحة على بن مهزيار الطويلة: و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله. نعم يستثنى من ذلك الذّمى و المعاهد و المرتدّ بقسميه لما ورد في خصوصها من الاخبار. هذا و لكن الاحوط في كل مورد الاستيذان من الامام او الحاكم حذرا من الهرج و المرج كما اشير الى ذلك في رواية اسحاق بن عمار السابقة بالنسبة الى دمه حيث قال: «و لكن ذلك الى الامام».

اقول: الحق معه حیث نری ان الحلی ینکر جواز اخذ مال الناصب و اول الحدیثین و ان الاردبیلی انکر عمل الاصحاب بهما.

قال محمد بن إدريس رحمه الله: الناصب المعنى في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين و إلا فلا يجوز أخذ مال مسلم و لا ذمي على وجه من الوجوه‌.

قال المحقق الاردبیلی قدس سره: و كذا أخذ مال الناصب و إخراج الخمس منه. و الظاهر أنّها مأوّلة لعدم القائل به، و لمخالفته للقواعد.

لکن المحقق العاملی قدس سره یتمسک بهما فی مقام جواز اخذ مال الحربی و یقول: : و يدل عليه فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «خذ مال الناصب حيث ما وجدته، و ادفع إلينا الخمس» و عن أبي بكر الحضرمي، عن المعلى، قال: «خذ مال الناصب حيث ما وجدته، و ابعث إلينا الخمس».
 
قال المحقق الکاشانی ایضا: و أمّا جواز شراء المسروق من مال السلطان فانّه ليس للسلطان و إنّما هو في‌ء للمسلمين لأنّه ناصب، و قد ورد: «خذ مال الناصب أينما وجدت، و ابعث إلينا بالخمس»  فخمسه للإمام عليه السّلام و الباقي لمن وجده من المسلمين، و الإمام قد أذن بشراء عينه، و البائع هو الواجد.

و کیف کان نحن تابع للدلیل حیث ان الروایات الصحیحة فی المقام حجة لنا و نفتی بها لعدم اثبات اعراض المشهور عنها. 
قال المحقق الشاهرودی و الصحيح ان يقال: بعدم صحة الاستدلال بهذه الروايات، و ذلك:

أولا- لقوة احتمال ان يكون المراد بأخذ مال الناصب في الروايتين المعتبرتين أخذ مال الحكام الغاصبين لولاية أهل البيت، و التي هي أموال مختلطة بالحرام، و يكون دفع الخمس لذلك، كما ورد ذلك في معتبرة عمار عن أبي عبد اللّه (ع) (سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: لا الّا ان لا يقدر على شي‌ء و لا يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة، فان فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه الى أهل البيت) «1»، نعم المرسلة بالخصوص تكون ظاهرة في حلية مال كل ناصبي من باب كونه مشركا، الّا انها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.

و ثانيا- لو فرض ظهورها في ذلك فهي ساقطة عن الحجية باعراض مشهور القدماء عنها، فانّا لم نجد من عمل بمضمونها، بل قد عرفت صراحة كلام ابن ادريس في استنكار حلية مال الناصب اذا لم يكن من أهل الحرب للمسلمين مما يكشف عن شبه تسالم في ذلك بين قدماء الأصحاب، فبناء على كبرى مسقطية اعراض المشهور للرواية عن الحجية- كما هو الصحيح المحقق في محلّه- تسقط الروايتان عن الحجية.

و ثالثا- لو بني على عدم قدح اعراض المشهور بالسند، قلنا بانّ هذه الروايات معارضة بروايات دلّت على حرمة أموال الخارجين على أمير المؤمنين و الناصبين له الحرب في الجمل و صفين و النهروان، و هي بمجموعها ربما تكون متواترة و فيها المعتبرة، كرواية مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد الصادق (ع) عن أبيه (قال: قال مروان بن الحكم لما هزمنا علي (ع) بالبصرة ردّ على الناس أموالهم من أقام بينة اعطاه، و من لم يقم بينة أحلفه ... الخ) «1» فانها تدلّ على عدم حلية أموالهم في نفسه حتى اذا فرضنا جواز أخذ الامام و هدره لها، و قد كان بعض أولئك المصداق البارز للناصب و الخارج على الامام بالحرب، و حملها على انهم كانوا مهدوري المال و انّما عاملهم الإمام بالمنّ و العفو فكأنّه منع عن اباحتها بحكم ولايتي خاص خلاف ظاهر التصريح في بعضها بانّ دار الاسلام يختلف عن دار الشرك.

و بعد التعارض اما ان يجمع بينهما بانّ هدر أموالهم للإمام و ولي الأمر خاصة لا لكل أحد، كما يناسبه التعبير بقوله (خذ مال الناصب اينما وجدته) فكأنّه اذن ولايتي، و يشهد على ذلك ورود هذا التعبير في ذيل المرسلة (و لكن ذلك الى الامام) فانه ظاهر في انّ هدر حرمة اموالهم و دمائهم كلها الى الامام غاية الأمر الإمام أباح الاول فعلا دون الثاني لمصلحة الحفاظ على حياتهم، و كما هو ظاهر ما ورد في بعض الروايات من انّ أمير المؤمنين قد سار فيهم بالمن كما سار رسول اللّه في مشركي قريش- و ان كان ظاهر بعضها انّ الحكم المذكور كأنّه ثابت لا يمكن رفعه الّا من قبل معصوم آخر و هو القائم (عج)- و كذلك يشهد‌ على ذلك ما ورد في رواية السجستاني عن أبي عبد اللّه عليه السلام (ان عبد اللّه بن النجاشي قال له و عمار حاضر: إنّي قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من علي بن أبي طالب عليه السلام فسألت عبد اللّه بن الحسن فلم يكن عنده جواب و عظم عليه و قال: أنت مأخوذ في الدنيا و الآخرة، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: و كيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال:

منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله و منهم من دعوته بالليل على بابه فاذا خرج قتلته، و منهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته و قد استتر ذلك علي فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك شي‌ء في قتلهم و لكنك سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى و تتصدق بلحمها لسبقك الإمام و ليس عليك غير ذلك).

أو يحكم بسقوط هذه الروايات الدالة على هدر أموال الناصب عن الحجية اذا لم يصح الجمع المذكور، لكون المعارض معه قطعي السند و لو اجمالا، أو يحكم بالتعارض و التساقط ثم الرجوع الى عمومات حرمة المال بانتحال الاسلام.
قال المحقق الشاهرودی: ثم انه على تقدير العمل بهذه الروايات ينفتح البحث فيها من ناحيتين:

الاولى- انّ المستفاد منها هل هو حلية مال الناصب بعنوان كونه ناصبا، أو من باب كونه مصداقا للكافر و هو مهدور المال و الدم؟ الظاهر الاوّلي للروايتين و إن كان دخالة عنوان الناصب بما هو في الحكم بالحلية، الّا انّ صريح مرسلة اسحاق انّ الحلية انما هي بملاك الكفر و الشرك، لانه استشهد فيها بكلام النبي (ص) في نكاح الكفار، و يشهد على ذلك الارتكاز العرفي و المتشرعي على انّ موضوع هدر المال و الدم هو الكفر كما ان عصمتهما‌ بالاسلام، و أيضا يشهد لذلك ما ورد في روايات أخرى من الحكم بكفر الناصب و الخارجي و تعداده في سياق الكفار من اليهود و النصارى، و مع هذه القرائن اللفظية و اللبية لا يبقى ظهور في الروايات المذكورة على كون الناصب بعنوانه موضوعا خاصا للحلية و مهدورية المال و الدم في قبال الكافر، و بناء عليه ينبغي ان يكون الحكم بالخمس فيما يؤخذ منه أيضا من هذا الباب موضوعا و حكما كما سوف تأتي الاشارة إليه.

فی مواضع من کلامه نظر یظهر بالتأمل فیه.

بقی شیء و هو انهم اختلفوا فی معنی الناصب؟ 
قال فی مفتاح الكرامة: و في «جامع المقاصد» النواصب الّذين ينصبون العداوة لأهل البيت عليهم السلام. و لو نصبوا لشيعتهم لأنّهم يدينون بحبّهم فكذلك . و في «النهاية » للمصنّف و «التذكرة و حاشية الشرائع » الّذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام.

و حکی عن الصدوق قدس سره:  و قال الصدوق: لا يجوز التطهير بغسالة الحمّام، لأنّ فيها غسالة اليهودي و المجوسي و المبغض لآل محمّد صلى الله عليه و آله. 
و في «شرح المقداد » أنّ الناصب يطلق على خمسة أوجه: الأوّل: الخارجي القادح في عليّ عليه السلام. الثاني: ما ينسب إلى أحدهم عليهم السلام ما يسقط العدالة. الثالث: من ينكر فضيلتهم لو سمعها. الرابع: من اعتقد أفضليّة غير عليّ عليه السلام. الخامس: من أنكر النصّ على عليّ عليه السلام بعد سماعه أو وصوله إليه بوجه يصدّقه، أمّا من أنكر الإجماع أو مصلحة فليس بناصب.

فالّذي يحصل من كلامهم أنّ الناصب يطلق على معان: أحدها: الخارجي. الثاني: المبغض لأمير المؤمنين عليه السلام على وجه التديّن به و ذلك ما ذكره في القاموس و ربما رجع إلى الخارجي. الثالث: المتظاهر بالبغض لا مطلق البغض كما في التذكرة و النهاية و غيرها. الرابع: مطلق المبغض لأهل البيت عليهم السلام. الخامس: المبغض لشيعتهم. السادس: ناصب الحرب للمسلمين. و الّذي يظهر تيقّن الثلاثة الاول و تحقّق معنى النصب فيها و يشكّ في الباقي.

و كلام المتقدّمين ما عدا الصدوق خال عن التنصيص على الناصب بمعنى المبغض، لأنّ منهم من حكم بنجاسة المخالفين و منهم من اقتصر على ذكر الكافر.

و ليعلم أنّ الّذي يظهر من السير و التواريخ أنّ كثيراً من الصحابة في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله و بعده و أصحاب الجمل و صفّين بل كافّة أهل الشام و أكثر أهل المدينة و مكّة كانوا في أشدّ العداوة لأمير المؤمنين و ذريّته عليهم السلام مع أنّ مخالطتهم و مشاورتهم لم تكن منكرة عند الشيعة أصلًا و لو سرّاً و لعلّهم لاندراجهم فيمن أنكر الإجماع أو مصلحة. و لعلّ الأصحّ أنّ ذلك لمكان شدّة الحاجة لمخالطتهم و وفور التقيّة. و قد حرّرنا ذلك في باب المكاسب. و الحاصل أنّ طهارتهم مقرونة‌.

و الظاهر أن المراد من الناصب معناه المعروف و هو من أظهر عداوة أهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا، على اختلاف مراتب النصب و المعاداة.

قال المحقق الشاهرودی: الثانية- في المراد بالناصب و تحديده، و لعل المتبادر منه المبغض لأحد المعصومين (ع)، كما يشهد عليه التعبير الوارد في جملة من الروايات بالناصب لنا أهل البيت (ع) ، و ما ورد من انّ حبّنا ايمان و بغضنا كفر . و لكن لا يبعد تعميم ذلك لمطلق نصب العداء العملي و الخارجي لأحد المعصومين (ع)، و لو لم يكن في قلبه بغض، و لعله تشير إليه صحيحة ابن سنان (ليس الناصب من نصب لنا اهل البيت، لانك لا تجد رجلا يقول: أنا أبغض محمدا و آل محمد، و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انّكم تتولونا و انكم من شيعتنا) . 
و عليه فيكون مطلق الجري العملي و الخارجي المعادي مع أحد المعصومين و لو بلحاظ اصحابه و مواليه لكونهم يوالونه نصبا، الّا انّ هذا يختص بزمان حضور المعصوم، و لا يمكن اسراؤه الى مطلق من يعادي الشيعة، كما انه ظهر عدم تحقق النصب بمجرد المخالفة في الاعتقاد، و ان نقل ابن ادريس رواية في ذلك عن كتاب مسائل الرجال عن الامام الصادق (ع) مفادها انّ من اعتقد‌ إمامة غير المعصوم و تقديمه عليه فهو ناصب، الّا انّ سندها غير تام، كما انّ مفادها قابل للحمل على المخالف المتعصب المبغض. 

یلاحظ علیه ما الفرق بین الحضور و الغیبة؟  کل من صدق علیه ضابط النصب فهو ناصب سواء فی ذلک زمن حضوره او غیبته.

اما الروایة التی رواها فی السرائر فقد رواها عن کتاب مَسَائِلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ وَ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الشَّيْخِ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ أَيَّدَهُ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّاصِبِ هَلْ أَحْتَاجُ فِي امْتِحَانِهِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ تَقْدِيمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ كَانَ عَلَى هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ‌.

فالروایة مشتملة علی الرواة المجهولین و تعارض کلام القدما فی العمل بها او عدمه فالظاهر من کلام المحقق قدس سره عدم العمل بها حیث قال: و ما روي أنّ الناصب من قدّم علينا لا يعمل به

و قد افتی بها السید علی بن طاووس قدس سره فی جواب  مسألة: ما تقول في الناصب و المستضعف من هما؟ و ما فرق بينهما؟

الجواب و باللّه التوفيق: الناصب كلّ من كان على خلاف ما الإماميّ عليه من الاعتقاد و المذاهب، و يبغض الإماميّ على مذهبه.

و المستضعف من لم يعرف اختلاف الناس في المذاهب، و يكون بخلاف ما الناصب عليه من الاعتقاد و قلّة معرفته بما الإماميّ عليه، بل كلّ من قيل له شي‌ء قال هو الحق، و لا يبغض أحدا على دين، فلا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء.» 

ثم ذکر بعد نقل روایات هذه الروایة بقوله: ما سأل محمّد بن عليّ بن موسى الأشعري القمّي من رجال أبي الحسن الثالث عليّ بن محمّد الهادي عليه السّلام من جملة مسائله التي سألها، فإنّها مرويّة معروفة عند أصحابنا قال: و كتبت إليه أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.

و ظاهر کلامه استغناء الروایة عن البحث حول سندها لانها کانت معروفة.

و حیث لم نجد وجها لکلامه لعدم فتوی الاصحاب بمضمونها لابتلائها بما لا یقول به فقیه، حیث انها مخالفة لعمل الائمه علیهم السلام و سیرة اصحابهم مع تسلیم نجاسة الناصبی و الامر بالاجتناب عنه فتوی و نصا فلابد من توجیهها  فقد ذکروا وجوها فیه
قال المحقق الگلبایگانی: انّه كيف يمكن الحكم بكفرهم مع انّه ثبت و تحقّق معاشرة‌

______________________________
نتائج الأفكار في نجاسة الكفار، ص: 192‌

أصحاب الأئمة و مخالطتهم لهم طيلة أعوام كثيرة بل و معاشرة الأئمة عليهم السلام بأنفسهم معهم و عدم تحرّزهم عنهم كما هو ظاهر جدّا لمن سبر الاخبار و راجع التواريخ و الآثار.

لا يقال: انّ هذه الأمور صحيحة غير قابلة للإنكار الّا انّها كانت لأجل التقيّة.

لأنّا نقول: الحمل على التقيّة على مرّ العصور الكثيرة و الأزمان الطويلة بعيد جدّا لا سيّما بالنسبة إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فإنّه كان يجالس سواد الناس و عامتهم و يعاشرهم، مع انّه كان فيهم من كان يبغض عليّا عليه السلام كبعض زوجاته و نسائه، أ لم يكن من الواضحات المسلّمات أنّ عائشة كانت مبغضة له عليه السلام شديدا؟ بل و كانت تظهر بغضها له و تعلن ذلك خصوصا بعد قضيّة الافك و مع ذلك فقد نقل اغتسال النبي معها في إناء واحد و على الجملة فبقي الإشكال- أي إشكال معاشرة الأئمة و أصحابهم مع النواصب مثلا- بحاله. 
   
و أجاب عنه علم التقى شيخنا المرتضى قدّس سرّه الشريف بأنّ الحكم بنجاسة الناصب يمكن ان يكون مثل كثير من الأحكام قد انتشر في زمن الصادقين عليهما السلام بعد ما لم يكن ظاهرا الى زمانهما، و كان مخزونا في خزانة علوم الأئمة الطاهرين المعصومين و حيث انّ المسلمين لم يكونوا عالمين بكفرهم فكانوا يعاملون معاملة الطهارة، هذا بالنسبة إلى الأصحاب و امّا بالنسبة إلى النبيّ و الأئمة فمخالطتهم و معاشرتهم مع هؤلاء النواصب بحيث يكشف عن طهارتهم فغير ثابتة و لم يعلم ذلك أصلا.

اقول: ان کلام الشیخ فی توجیه الروایة لم یکن مقبولا لعدم معاملة الائمة و شیعتهم مع المخالفین معاملة الکفار حتی فی زمن الصادقین علیهم السلام و بعدهم و قد ورد روایة السرائر من ابی الحسن الثالث علیه السلام فلا بد من توجیهها او الاعراض عنها. 

و قد اجاب المحقق المذکور عن الاشکال بما حاصله: «و لنا عن الاشكال المزبور جواب آخر و لعلّه أظهر ممّا افاده قدّس سرّه.

تحقيقه انّ عداوة المبغضين لأمير المؤمنين عليه السلام على قسمين‌:
إحداهما: العداوة الشخصيّة بالنسبة إليه مثل ان يبغضه حسدا له لكونه حليف النصر يفتح اللّه على يديه في الحروب و المغازي دون غيره أو لكونه صهرا لرسول اللّه و زوجا لابنته الصدّيقة دون غيره أو لأنّه قاتل ولده أو أبيه أو أخيه و عشيرته أو غير ذلك من الأسباب المورثة للعداوة.

ثانيتهما: العداوة الدينيّة كان يبغضه تبريا منه جاعلا ذلك امرا دينيّا يتعبّد و يتديّن به و يتقرّب الى اللّه تعالى بذلك و أمر الثاني في غاية الصعوبة و الاشكال و هو الكفر حقيقة.

و يشهد على ما ذكرنا انّه كان الامام علىّ عليه السلام قد يلقى الى خواصّ أصحابه الأسرار و المغيبات و يخبرهم بأنّه سيعرض عليهم بعض الطواغيت البراءة منه عليه السلام و سبّه و كان يأمرهم بان يسبّوه اتّقاء منهم كيلا يصيبهم منهم الفتنة و لكنه كان ينهاهم عن البراءة عنه و هم رضوان اللّه عليهم عاهدوه على عدم التبرّيّ منه و قد انجزوا هذا الوعد و صدقوا ما عاهدوه عليه و قتلوا و صلبوا ثابتين على ولايته.

و على الجملة فالنوع الأخير من هذين هو الموجب للكفر و النجاسة و امّا الأوّل فلا و لم يثبت انّ بغض من عاشرهم المسلمون و خالطهم النبيّ و الأئمة عليهم السلام من المخالفين و المبغضين كان من القسم الأخير حتّى عداوة مثل‌عائشة أيضا لم يتحقّق كونها من باب التديّن بها بل عداوة المبغضين لهم غالبا كانت ناشئة من أغراض شخصيّة و جهات ماديّة دنيويّة كحبّ الملك و الجاه. 
و الخوارج بمعناها المصطلح لم يكونوا في زمن النبي بل وجدوا و تشكلوا بعد واقعة التحكيم بصفيّن قائلين لا حكم الّا للّه، و اعتقدوا أنّ إقدام الامام على تحكيم الحكمين و قبول ذلك موجب لخروجه عن الدين و شركه باللّه تعالى و بعد واقعة نهروان لم يكونوا يظهرون العداوة له عليه السلام.

و على الجملة فالخوارج هم الطائفة الملعونة و الفئة الخبيثة المعهودة الذين كانوا يكفّرون بالذنب و قد خرجوا على أمير المؤمنين في صفّين و كذا كلّ من اعتقد بما أعتقده هذه الطائفة الكافرة من كفر الامام و استحلال قتاله و دمه كما انّ المتيقّن من الناصب هو العدوّ لآل محمّد (ص) و أهل البيت مع إظهار عداوته عداوة دينيّة لا كلّ اصطلاحاته.
 

اقول: ما ذکره هذا المحقق الفقیه لا یساعده الادلة فقد ورد فی کثیرمن الروایات ان بغض علی کفر و الکافر نجس و لا ریب فی انهم کانوا یبغضون علیا و حاربوه و غصبوا حقه فکیف یمکن القول باسلامهم و طهارتهم، نذکر للیمن و التبرک بعضها: 
70 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ رِيَاحِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ جَالِساً فِي مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ قَامَ فَزِعاً فَاسْتَقْبَلَ جِنَازَةً عَلَى أَرْبَعَةِ رِجَالٍ مِنَ الْحَبَشِ فَقَالَ ضَعُوهُ ثُمَّ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَعْرِفُ هَذَا فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا عَبْدُ بَنِي رِيَاحٍ مَا اسْتَقْبَلَنِي قَطُّ إِلَّا قَالَ أَنَا وَ اللَّهِ أُحِبُّكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَ مَا يُبْغِضُكَ‏ إِلَّا كَافِرٌ وَ إِنَّهُ قَدْ شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ قَبِيلٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ كُلُّ قَبِيلٍ عَلَى سَبْعِينَ أَلْفَ قَبِيلٍ قَالَ ثُمَّ أَطْلَقَهُ مِنْ‏ جَرِيدِهِ وَ غَسَّلَهُ وَ كَفَّنَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُضَايِقُ بِهِ الطَّرِيقَ وَ إِنَّمَا فُعِلَ بِهِ هَذَا لِحُبِّهِ إِيَّاكَ يَا عَلِيُ‏
.
71 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ قَدْ خَلَصَ وُدِّي إِلَى قَلْبِهِ وَ مَا خَلَصَ وُدِّي إِلَى قَلْبِ أَحَدٍ إِلَّا وَ قَدْ خَلَصَ وُدُّ عَلِيٍّ إِلَى قَلْبِهِ كَذَبَ يَا عَلِيُّ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُحِبُّنِي وَ يُبْغِضُكَ قَالَ فَقَالَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَقَدْ فُتِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِهَذَا الْغُلَامِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ‏- وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ‏ قَالَ نَزَلَتْ فِيهِمَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
.
76 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ فِي الْجَنَّةِ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ وَ فِي النَّارِ ثَلَاثُ دَرَكَاتٍ فَأَعْلَى دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَ نَصَرَنَا بِلِسَانِهِ وَ يَدِهِ وَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ مَنْ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَ نَصَرَنَا بِلِسَانِهِ وَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ مَنْ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَ فِي أَسْفَلِ دَرْكٍ مِنَ النَّارِ مَنْ أَبْغَضَنَا بِقَلْبِهِ وَ أَعَانَ عَلَيْنَا بِلِسَانِهِ وَ يَدِهِ وَ فِي الدَّرْكِ الثَّانِيَةِ مِنَ النَّارِ مَنْ أَبْغَضَنَا بِقَلْبِهِ وَ أَعَانَ عَلَيْنَا بِلِسَانِهِ وَ فِي الدَّرْكِ الثَّالِثَةِ مِنَ النَّارِ مَنْ أَبْغَضَنَا بِقَلْبِهِ‏
. 
نعم نحکم باسلام التابعین و من تبعهم لانهم لم یبغضوا علیا و اوّلوا اعمال اسلافهم بحیث جعلوه رابع الخلفاء بلا تنقیص فی ایمانه و سوابقه. 
و قد اجاب بعض المحققین عن الاشکال بقوله: فما ينبغي ان يقال في جواب الاستدلال بالرواية الثانية ان يقال و يسهّل الخطب هو انه بعد ما نرى من الضرورة ان مجرد الشهادتين الشهادة بانه لا إله الا اللّه و ان محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم يكفي في تحقق الاسلام و نرى من الصّدر‌ الاول معاملة الاسلام و الطهارة مع المخالفين من غير الناصب و المعاندين للائمة عليهم السّلام و الساب بهم و الخوارج فلا بد من حمل هذه الرواية و نظائرها على ما لا ينافي هذه الخارجية و الضرورة مثل حمل ما استدل به على نجاستهم على صورة التي يقدم المخالف الجبت و الطاغوت بنحو ينصب العداوة مع الائمة عليهم السّلام او كون نصب العداوة من قبل المخالف للشيعة من باب نصب عداوتهم للائمة عليهم السّلام و على كل حال لا يمكن القول بنجاستهم برواية قابلة للتوجيه مع السيرة المستمرة على خلافها.
 
قال السید الامام قدس سره: الثاني- المعدن، و المرجع فيه العرف، و منه الذهب و الفضة و الرصاص
 و الحديد و الصفر
 و الزِئبَق
 و أنواع الأحجار الكريمة و القير و النفط و الكبريت و السَبخ
 و الكحل و الزرنيخ و الملح و الفَحم الحجري
، بل و الجص و المُغرة
‌ و طين الغسل و الأرمني على الأحوط، و ما شك أنه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة. 

و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتي درهم عينا أو قيمة على الأحوط و لو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلهما على الأحوط، و تلاحظ القيمة حال الإخراج. 

و الأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا، بل لا ينبغي تركه، و لا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى، فلو أخرج دفعات و بلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه و أعرض ثم عاد و أكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى. 

و لو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك. 

و لو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأقوى، و لو كانت معادن متعددة لا يضمّ بعضها الى بعض على الأقوى و إن كانت من جنس واحد، نعم لو عدت معدنا واحدا تخلل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضمّ بعض الى بعض.

اقول: لابد من البحث فیه فی امور:

الامر الاول فی وجوب الخمس فیما استخرج من المعدن و فی بعض مصادیقه المذکورة فی الفتوی فقد یدل علیه مضافا الی الایة الشریفة الدالة علی وجوب الخمس فی کل مغنم؛ روایات مستفیضة:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ- فَقَالَ عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ.
 
اقول: سند الحدیث بروایة الشیخ و الکلینی صحیح، لان طریق الشیخ الی علی بن مهزیار صحیح و فیه: و ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و محمد بن يحيى و احمد بن ادريس كلهم عن احمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار.

دلالته علی وجوب الخمس فی المعادن المذکورة فی الروایة واضحة لکنها مطلقة قد یأتی ما یقیده.

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ- قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا- قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ- وَ مَا كَانَ بِالْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا- قَالَ يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ. 

مرجع الضمیر فی سند الحدیث علی بن مهزیار و قد مر صحة طریق الشیخ الیه و سند الروایة بطریق الصدوق و الکلینی ایضا صحیح، اذ طریق الصدوق الی عبید الله بن علی الحلبی صحیح ففیه: و ما كان فيه عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ‌.
 

  دلالته علی وجوب الخمس فی المعادن بنحو العموم واضحة لکنها مطلقة و قد یأتی ما یقیدها. و مثله فی الدلالة و السند صحیح زرارة عن ابی جعفر علیه السلام: 

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا- فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ- وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ- فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ- مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ. 

قال الشیخ فی مشیخة التهذیب: و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد اخبرنى به الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب.
 و هذا الطریق مشتمل علی احمد بن محمد بن یحیی العطار و قد مر وثاقته فی المباحث الماضیة.

لکن له طرق فی الفهرست، طریقه الاخیر منها صحیح علی جمیع المبانی، قال: أخبرنا بجميع كتبه و رواياته الحسين بن عبيد الله و ابن أبي جيد عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب، و أخبرنا بها أيضا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عنه، و أخبرنا بها أيضا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عنه.
 

 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمَلَّاحَةِ- فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ- فَقَالَ: أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ- يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً- فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ- فَقُلْتُ وَ الْكِبْرِيتُ‌ وَ النِّفْطُ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ- قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُسُ .
وَ‌ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّ فِيهِ- فَقَالَ مِثْلُ الْمَعْدِنِ فِيهِ الْخُمُسُ‌
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً كَذَلِكَ
.

طریق الشیخ الی احمد بن محمد بن عیسی صحیح و قد مر سابقا و اما طریق الصدوق الی محمد بن مسلم مشتمل علی ابن البرقی و حفیده و هما مجهولان و ان کانا من مشایخ الکلینی و الصدوق و هو : و ما كان فيه عن محمّد بن مسلم الثقفيّ فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه ابن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ- وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ- وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) - فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا وَ تَرَكَ ذِكْرَ الْمَعَادِنِ
 

قال الشیخ: و ما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد اللّه فقد اخبرنى به‌ الشيخ ابو عبد اللّه عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه و اخبرني به أيضا الشيخ رحمه اللّه عن ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه. و هذا الطریق صحیح لکن فی السند محمد بن علی بن ابی عبد الله و هو من مشایخ البزنطی فعلی المختار من وثاقة مشایخه نحکم بصحة السند.
و دلالته علی وجوب الخمس فی المعدن واضحة لکن بالنسبة الی النصاب اللازم مخالف لما یأتی انشاء الله من ان نصاب المعدن بلوغه بعد اخراج مؤنته عشرین دینارا.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ- وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ- وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ. 

سند الروایة مشتمل علی عمار بن مروان و هو مشترک بین الکلبی المهمل و الیشکری الثقة لکن رواها الحسن بن محبوب من اصحاب الاجماع بسند صحیح فعلی مذهب المشهور صحیح و دلالتها واضحة ایضا.

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ- وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ. 

السند مشتمل علی احمد بن زیاد الذی قال الصدوق فی شأنه: و كان رجلا، ثقة، دينا، فاضلا، رحمة الله عليه و رضوانه، سمع منه بهمدان، عند منصرفه من حج بيت الله الحرام.
 رواه ابن ابی عمیر عن غیر واحد و من البعید خلوهم عن الثقة مضافا الی ان المختار فی مشایخه وثاقتهم.

الامر الثانی: ما هو حقیقة المعدن؟ 

اقول: ان معنی المعدن واضح جدا فکل شیء ذی شأن یخرج من الارض فهو معدن لکن حیث ورد فی الروایات بعض مصادیقه التی انطباق معنی المعدن علیه مشکل اختلفوا فی تفسیره  فنحن نقول بوجوب الخمس فیها و فی کل شیء یعد معدنا عند العرف تبعا للسید الامام قدس سره. فهو احال الی العرف فی بیان معناه ثم ذکر مصادیقه التی قد وردت فی الروایات. 

لکن نذکر کلمات الاعلام و اللغویین فی هذا الصدد و نعقبها بذکر حکم حال الشک. 

قال الخلیل: المَعْدِن: مكان كل شي‌ء، أصله و مبتدؤه، نحو الذهب، و الفضة و الجوهر و الأشياء.

قال الجوهری: عَدَنْتُ البلد: وَطّنته. و عَدَنت الإبل بمكانِ كذا: لزِمتْه فلم تَبرح. و منه: جَنّاتِ عَدْنٍ* أى جنّات إقامة.و منه سمّى المَعْدِنُ، بكسر الدال، لأن الناس يُقيمون فيه الصيفَ و الشِّتاء. و مركزُ كلِّ شى‌ء: مَعْدِنُه.

قال ابن الاثیر: المَعَادِن: المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذّهب و الفضّة و النّحاس و غير ذلك، واحدها مَعْدِن. و العَدْن: الإقامة. و المَعْدِن: مركز كلّ شي‌ء.
 

قال ابن منظور: عَدَنَ فلان بالمكان يَعْدِنُ و يَعْدُنُ عَدْناً و عُدُوناً: أَقام. و عَدَنْتُ البلدَ: تَوَطَّنْتُه. و مرْكَزُ كل شي‌ء مَعْدِنُه، و جَنّاتُ عَدْنٍ* منه أَي جنات إِقامة لمكان الخُلْد، و جَنّاتُ عَدْنٍ* بُطْنانُها، و بُطْنانها وسَطُها. و بُطْنانُ الأَودية: المواضعُ التي يَسْتَرْيضُ فيها ماءُ السيل فيَكْرُمُ نباتُها، واحدها بَطْنٌ. و اسم عَدْنان مشتق من العَدْنِ، و هو أَن تَلْزَمَ الإِبلُ المكانَ فتأْلَفَه و لا تَبْرَحَه. تقول: تَرَكْتُ إِبل بني فلان عَوادِنَ بمكان كذا و كذا؛ قال: و منه المَعْدِن، بكسر الدال، و هو المكان الذي يَثْبُتُ فيه الناس لأَن أَهله يقيمون فيه و لا يتحوَّلون عنه شتاء و لا صيفاً، و مَعْدِنُ كل شي‌ء من ذلك، و مَعْدِنُ الذهب و الفضة سمي مَعْدِناً لإِنْبات الله فيه جوهرهما و إِثباته إِياه في الأَرض حتى عَدَنَ أَي ثبت فيها. و قال الليث: المَعْدِنُ مكان كل شي‌ء يكون فيه أَصله و مَبْدَؤه نحو مَعْدِنِ الذهب و الفضة و الأَشياء.
 
فالظاهر من کلامهم ان المعدن یطلق علی المحل لا الحال ، لم نر منهم اطلاقه علی ما استخرج من الارض لکن فی کلمات الفقهاء و عبائرهم یطلق علی ما استخرج منها و قد قیده بعضهم بکونه من غیر جنس الارض و بعضهم بکونه ذا قیمة عالیة فلا بأس بملاحظة بعض الکمات لنفحص عن ما هو الحق فی المقام. 

قال الشیخ الاعظم الانصاری: و قد اختلف ظاهر عباراتهم في تفسير المعدن، ففي المسالك و الروضة: أنّه كلّ ما استخرج من الأرض ممّا كان أصله منها ثمّ اشتمل على خصوصيّة يعظم الانتفاع بها.
و في البيان: أنّه الحق به حجارة الرحى و كلّ أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها، كالنورة و المغرة
.
و يشكل بمثل النفط و شبهه، و ببعض أفراد الطين و الحجر الذي الانتفاع بهما مع بقاء صدق الأرض عليه، كحجارة النار و الرحى و طين الغسل، فإنّ في صدق المعدن عليها في العرف خفاء، و إنّ عدّها جماعة منه، كالشهيدين و ظاهر المحقّق الثاني.
و قد عدّ البرام في القواعد و الروضة من المعادن الظاهرة في باب إحياء الموات، مع أنّ المحكيّ عن المنتهى التصريح بأنّ المعدن ما كان في الأرض من غير جنسها.
و عرّفه في موضع آخر منه- كما عن التذكرة - بأنّه ما استخرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا كان له قيمة، مدّعيا- في صريح محكيّ الثاني و ظاهر الأوّل- أنّه قول علمائنا أجمع.
و مثلهما المحكيّ عن نهاية ابن الأثير و الأزهريّ ، و عن القاموس: إنّ المعدن- كمجلس- منبت الجواهر من ذهب و نحوه.
و كيف كان، فلا إشكال فيما ذكره المصنّف رحمه اللّه- تمثيلا- بقوله: كالذهب و الفضّة و الرصاص و الياقوت و الزبرجد و الكحل و العنبر على بعض تفاسيره و القير و النفط و الكبريت. 

و وجوب الخمس في الأربعة الأخيرة منصوص بزيادة الملح، و ما عداها لا إشكال في إطلاق اسم المعدن عليه، فيبقى الإشكال في الأمور المتقدّمة و في مثل المغرة و النورة و الجصّ.
و عن الشيخ: الجزم باندارجها في المعادن، و عن الحلّي عدّ المغرة و النورة، و اعترض على الشيخ في الجمل  حيث حصر المعدن في خمسة و عشرين و لم يعدّهما.
و اعتذر عنه المصنّف قدّس سرّه في المختلف بأنّه لم يقصد بذلك الحصر، بل عدّ أغلب المعادن، و توقّف في جميع هذه جماعة من متأخّري المتأخّرين. 

و يمكن الاحتجاج للأوّلين بصحيحة ابن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة، فقال: و ما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال: هذا مثل المعدن، فيه الخمس، فقلت: فالكبريت و النفط يخرج من الأرض؟ فقال: هذا و أشباهه فيه الخمس».

بناء على أنّ مماثلة الأجزاء الملحية من الأرض للمعدن ليس بأوضح من مماثلة المغرة و النورة و طين الغسل و الجصّ، فتأمّل.

و في رواية الشيخ بدل قوله: «هذا مثل المعدن» قوله: «هذا المعدن فيه الخمس» و لعلّ دلالته حينئذ أوضح، فتأمّل.

و مورد الإشكال في هذه الأمور: وجوب الخمس من حيث المعدنيّة- ليراعى فيه النصاب و لا يراعى فيه مئونة السنة- أو من حيث الاكتساب- فيعكس المراعاة-، و إلّا فلا إشكال في أصل الوجوب في الجملة.

و مقتضى عمومات الوجوب في الصنائع و الاكتساب بعد مئونة السنة السليمة في المقام عن معارضة ما دلّ على أحكام المعدن، هو الأخير.

نعم، لو صدق الركاز على مطلق ما ركز في الأرض ممّا امتاز منها في الجملة، أمكن التمسّك له بصحيحة زرارة، قال: «سألته عن المعادن ما فيها؟ قال: كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» .

و قد يستشكل بأنّ العبرة في الاشتمال على خصوصيّة توجب عظم الانتفاع- بناء على ما تقدّم عن البيان و المسالك - إن كان قبل العلاج، فلا ريب أنّ الحجارة التي يحصل منها النورة بالإحراق ليس فيها خصوصيّة، و إن كان بعده، فيدخل ما يصنع من الطين بعد الطبخ، مثل التربة الحسينيّة المطبوخة، و ظروف الخزف، سيّما المعروف منها بالصينيّ.

فالخصوصيّة الموجودة في حجارة النورة ليست بأزيد من الموجودة في الطين القابل لجعله من ظروف الخزف- سيّما الصينيّ و شبهه- و السبخات الرفيعة.

بل يشكل [الفرق] بين الطين الخاصّ التي يعمل منها هذه الأمور و شبهها و بين الجصّ الغير المطبوخ، و لعلّه لذا قيل: إنّ لوجوب الخمس فيما يحتاج إلى عمل من التراب كالتربة الحسينيّة و الظروف و آلات البناء وجها. 
 

قال المحقق الخوئی و لقد اجاد فیما افاد: و قد اختلفت كلمات الفقهاء في تفسير المعدن كما تضارب فيه تعريف اللغويّين، و قد اشتملت النصوص على ذكر جملة منها كالذهب و الفضّة و نحوهما.
و لا ينبغي الإشكال في أنّ ما يتكوّن في جوف الأرض و يستخرج منها و يعظم الانتفاع بها كالفلزات من الذهب و الفضّة و النحاس و الرصاص و نحوها من النفط و الكبريت من مصاديق هذا العنوان عرفاً. و الظاهر عدم اختصاصه بما كان مستوراً و متكوّناً في جوف الأرض، بل يشمل الظاهر المتكوّن فوقها كالملح، كما صرّح به في صحيح ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاحة «فقال: و ما الملاحة؟» فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً «فقال: هذا المعدن فيه الخمس» فقلت: و الكبريت و النفط يخرج‌ من الأرض؟ قال: «فقال: هذا و أشباهه فيه الخمس» .
فهذا مصداق شرعي للمعدن بمقتضى هذه الصحيحة، سواء أصدق عليه المعدن عرفاً أم لا. كما أنّ ما صدق عليه الاسم عرفاً يلحقه حكمه و إن لم يكن مذكوراً في النصوص كالقير، إلّا أن يكون مشمولًا لقوله: «و أشباهه» الوارد في ذيل هذه الصحيحة.
كما أنّ الظاهر عدم اعتبار خروجه عن صدق مسمّى الأرض، فلا فرق فيما يستخرج بين كونه من غير جنس الأرض كالذهب و الفضّة و نحوهما حيث إنّها ماهيّة أُخرى مباينة لها بحيث لو فرضنا أنّ قطعة من الكرة الأرضيّة كانت ذهباً لا يصدق عليها عنوان الأرض بتاتاً، أو كانت من جنس الأرض و مسمّاها كالعقيق و الفيروزج و الياقوت و الزبرجد و نحوها من الأحجار الكريمة التي لا فرق بينها و بين غيرها من الحصى و سائر الأحجار في اتّخاذ أُصولها من التراب، غايته أنّه تغيّرت صورتها بسبب الأمطار و إشراق الشمس و علل اخرى فأصبحت ملوّنة شفّافة و اتّصفت بكونها ثمينة كريمة تبذل الأموال الطائلة بإزائها لعلّةٍ لم نعرفها لحدّ الآن، إذ ربّ حجر يكون أبدع و أجمل و أشدّ صفاءً و لا يعدّ كريماً.
و كيفما كان، فهذه أيضاً معادن و إن كانت من جنس الأرض و لم تكن مغايرة لها و قد حكي أنّ في بلاد الهند وادياً من عقيق مع ضرورة صدق اسم الأرض عليها.
و من ثمّ ذكرنا في محلّه جواز السجود عليها، لصدق اسم الأرض على هذه الأحجار و إن صدق اسم المعدن عليها أيضاً، إذ المعتبر في المسجد أن يكون أرضاً لا أن لا يكون معدناً.

اذا عرفت ذلک فاعلم ان المعدن فی اصطلاح المتشرعة بل الشارع ما یسمی فی العرف معدنا و ان وسع فی معناه الشرع بالنسبة الی بعض مصادیقه التی لا یعد عرفا معدنا فنحن تابع للدلیل اما فی بعض المصادیق المذکورة الذی احتاط فی وجوبه فی متن تحریره قدس سره (بل و الجص و المَغرة
‌ و طين الغسل و الأرمني على الأحوط) لا نقول بوجوبه لعدم صدق المعدن علیه عرفا و لا نص بالخصوص علیه و مع الشک قد صرح بعدم وجوبه.

و اول من صرح بوجوب الخمس فی الاشیاء المذکورة فیما نعلم العلامة فی بعض کتبه و ادعی علیه الاجماع. 

قال العلامة قدس سره: مسألة: قال الشيخ في الجمل: يجب الخمس في خمس و عشرين جنسا. قال ابن إدريس: هذا الحصر ليس بواضح و حصره ليس بحاصر، إذ لم يذكر في جملة ذلك الملح و لا الزمرّد و لا المغرة و لا النورة. و قول ابن إدريس جيد؛ لأن العمومات دالّة على وجوب الخمس في كلّ معدن، مع أنّه قد ورد الحديث في الملح بوجوب الخمس فيه، و نص عليه أيضا في المبسوط . و أظنّ انّ الشيخ لم يقصد بذلك الحصر، بل عدّ أغلب المعادن.

و قال ایضا: الثاني: المعادن، و هي: كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة‌، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص و الصّفر و النحاس و الحديد، أو مع غيره كالزيبق، أو لم يكن منطبعا كالياقوت و الفيروزج و البلخش و العقيق و البلّور و السبج
 و الكحل و الزاج و الزرنيخ و المغرة و الملح، أو كان مائعا كالقير و النفط و الكبريت، عند علمائنا أجمع.
 

قال الشهید الاول قدس سره: و ثانيها: المعادن، و اشتقاقها من عدن إذا أقام لإقامتها في الأرض، سواء كانت منطبعة- كالنقدين و الحديد و الصفر و الرصاص- أم غير منطبعة- كالياقوت و العقيق و البلخش و الفيروزج-، أم سائلة كالقار و النفط و الكبريت و الملح.
و الحق به حجارة الرحى، و كل أرض فيها خصوصية بعظم الانتفاع بها كالنورة و المغرة.

و قال فی الدروس: السادس: المعادن على اختلاف أنواعها‌ حتّى المغرة و الجصّ و النورة و طين الغسل و العلاج و حجارة الرحى و الملح و الكبريت.
 

قال الشهید الثانی قدس سره: جمع معدن- بكسر الدال- و هو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، و منها الملح و الجص و طين الغسل و حجارة الرحى و المغرة. و اشتقاقها من عدن بالمكان إذا أقام به لإقامتها في الأرض، و منه جنات عدن.
 

قال المحقق الاردبیلی قدس سره:  (الثاني) المعادن، قال في المنتهى: و هي جمع معدن، و اشتقاقه من عدن بالمكان يعدن إذا قام به، و منه سمّيت جنّة عدن لأنها دار اقامة و خلود لدوام الإقامة فيها، و هو كل ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة (انتهى).
لعله يريد بقيد (ممّا يخلق) إخراج ما زرع فيها، و لكن تبقى النباتات التي لها قيمة، و لعلّه يريد غيرها و أهمل، للظهور، فيكون المراد من غير نباتها، فلو قال كذلك لكان أولى لأنه يسلم عن النقض، و عن اللّغو، بل عن لزوم خروج مثل ما عدّ في الدروس منهما، مثل المغرةو الجصّ، و النورة، و طين الغسل و العلاج، و حجارة‌ الرحى، و الملح و الكبريت، فالظاهر الوجوب في كل ما يصدق عليه المعدن الواقع في الدليل.
و يمكن استخراج معنى له من الروايات الآتية.
و لكن المعلوم عدم صدق المعنى اللغوي على المذكورات، و ظاهر عدم ارادته، و العرفي، و الشرعي غير ظاهر، ففي تحقيقه اشكال فيجب الإخراج عمّا علم الصدق شرعا أو عرفا لا غير.

قال السید محمد العاملی: و المعادن: جمع معدن كمجلس، و هو منبت الجوهر من ذهب و نحوه، سمي بذلك لإقامة أهله فيه دائما، أو لإنبات اللّه تعالى إياه فيه. قاله في القاموس.
و قال ابن الأثير في النهاية: المعدن كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. – ثم ذکر کلام العلامة فی التذکرة و المنتهی ثم قال: -

و قد يحصل التوقف في مثل المغرة و نحوها، للشك في إطلاق اسم المعدن عليها على سبيل الحقيقة، و انتفاء ما يدل على وجوب الخمس فيها على الخصوص. و جزم الشهيدان بأنه يندرج في المعادن المغرة و الجصّ و النورة و طين الغسل و حجارة الرحى. و في الكل توقف.
 

قال الفیض قدس سره: و من الفوائد المعادن كلها حتى الملح و الكبريت، و يجب فيها بالإجماع و الصحاح المستفيضة، و في مثل المغرة و طين الغسل و حجارة الرحى و الجص و النورة إشكال، لانتفاء النص الخاص، و الشك في إطلاق اسم المعدن عليها.

قال المحقق البحرانی قدس سره: المقام الثاني- في المعادن‌ و هي من «عدن» إذا أقام لإقامة أهله فيه دائما أو لإنبات اللّه عز و جل إياه فيه، قال في القاموس: و المعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب و نحوه لإقامة أهله فيه دائما أو لإنبات اللّه عز و جل إياه فيه. و قال في المغرب: عدن بالمكان إذا أقام به، و منه المعدن لما خلقه اللّه تعالى في الأرض من الذهب و الفضة لأن الناس يقيمون فيه الصيف و الشتاء، و قيل لإنبات اللّه تعالى فيه جوهرها و إنباته إياه في الأرض حتى عدن فيها أي نبت. و هو أعمّ من أن يكون منطبعا كالنقدين و الحديد و الرصاص و الصفر أو غير منطبع كالياقوت و العقيق و الكحل و الفيروزج و البلور و نحوها أو مائعا كالقير و النفط و الكبريت، و الظاهر أن مجمله ما خرج عن حقيقة الأرضية و لو بخاصية زائدة عليها.

قال الوحید البهبهانی قدس سره: و من الفوائد المعادن كلّها حتّى الملح و الكبريت، و يجب فيها بالإجماع و الصحاح المستفيضة، و في مثل المغرة و طين الغسل و حجارة الرحى و الجصّ و النورة إشكال، لانتفاء النصّ الخاصّ، و الشكّ في إطلاق اسم المعدن عليها.

قال صاحب مفتاح الکرامة قدس سره: قوله قدّس اللّه تعالى روحه: و المعادن‌ في «نهاية ابن الأثير و المنتهى و التذكرة و التحرير المعدن كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها ممّا له قيمة، انتهى. قلت: خرج بقولهما ممّا يخلق ما زرع لكن تدخل النباتات الّتي لها قيمة، فيكون المراد من غير نباتها. و يخرج عن هذا التعريف طين الغسل و الجصّ و النورة. و عرّفه في «المعتبر» بما استخرج من الأرض ممّا كان فيها. و في «البيان و تعليق النافع  بأنّه كلّ أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها. و في «التنقيح» أنّه ما أخرج من الأرض. و زاد في «الروضة» ممّا كانت أصله ثمّ اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها. و نحوه ما في «المسالك» من دون ذكر ما كانت أصله. و في «القاموس» أنّه منبت الجوهر من ذهبٍ و نحوه. و في «المفاتيح»‌ في المغرّة و طين الغسل و حجارة الرحا و الجصّ و النورة إشكال للشكّ في إطلاق اسم المعدن عليها. و قد تبع في ذلك صاحب «المدارك». قلت: قد نصّ جماعة من الأصحاب على دخول ذلك في المعدن. و في «السرائر» نصّ على دخول المغرّة في المعدن.
و تنقيح البحث أن يقال إنّ الأصل بمعنى الراجح الغالب عدم المعدنية، بل قد يجري في كثير منها أصل العدم و الأصل بمعنى الاستصحاب، فما علمنا معدنيته فذاك و ما شككنا فيه فالأصل عدمه. 

قال کاشف الغطاء قدس سره: المقام الثاني: في المعادن‌ جمع معدن، من عَدَنَ، أي أقام، لإقامة ما يحمل منه فيه، أو لإقامة الناس فيه لأخذ ما فيه. و هو هنا ما كان من الأرض، و خرج عنها في الجملة لخصوصيّة فيه.
و هي جامدة منطبعة، كالنقدين، و الحديد، و الرصاص، و الصفر، و نحوهنّ؛ و غير منطبعة، كالياقوت، و العقيق، و الفيروزج، و البلور، و الكحل، و الملح، و اللؤلؤ، و المرجان، و المغرة، و الأحوط إلحاق النورة، و طين الغسل، و حجارة الرحى و الملاحة، و حجر النار، و نحوها؛ و مائعة، كالقير، و النفط، و الكبريت، و نحوها.

قال فی الریاض: و إنّما الإشكال في تحقيق المعدن، فقد اختلفت فيه كلمة أهل اللغة: فبين من خصّصه بمنبت الجوهر من ذهب و نحوه، كما في القاموس؛ و من عمّمه له و لغيره مما يخرج من الأرض و يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كما في النهاية الأثيرية. 
و الأوّل لعلّه المفهوم المتبادر منه عرفاً و عادةً، فيشكل المصير إلى الثاني مع نوع إجمال فيه، و مخالفته لبعض الصحاح الجاعل للملاحة مثل المعدن لا نفسه، لكنه في الفقيه ، و في التهذيب جعلت نفسه .
فيتقوّى الثاني، سيّما مع اعتضاده بالإجماع المحكي في ظاهر التذكرة على أنّ المعادن كلّ ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له‌ قيمة، قال: سواء كان منطبعاً بانفراده كالرصاص و الصفر و النحاس و الحديد، أو مع غيره كالزئبق، أو لم يكن منطبعاً کالياقوت و الفيروزج و البَلَخْش  و العقيق و البلّور و السبَج  و الكحل و الزاج و الزرنيخ و المَغرَة و الملح، أو كان مائعاً كالقير و النفط و الكبريت  و قريب منه في المنتهى. و جزم الشهيدان باندراج المَغَرة و الجصّ و النورة و طين الغسل و حجارة الرحى.
و توقف فيه جماعة من متأخّري المتأخّرين، قالوا: للشك في إطلاق اسم المعدن عليها على سبيل الحقيقة، و انتفاء ما يدلّ على وجوب الخمس فيها على الخصوص. و هو في محلّه.
لكن ينبغي القطع بوجوب الخمس فيها أجمع بناءً على عموم الغنيمة لكل فائدة، و الكل منها بلا شبهة، و وجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من حيث المعدنيّة.
و تظهر الثمرة في اعتبار مئونة السنة، فتعتبر على جهة الفائدة و لا على المعدنية، و لعلّ هذا أحوط.

قال المحقق القمی: و توقّف جماعة في مثل الجصّ و النّورة و طين الغسل و حجارة الرحى، و جزم الشهيدان و غيرهما بدخولها فيها.
و لا تخلو المذكورات من الإشكال؛ للإشكال في صدق التعريف اللغوي؛ لمنع مغايرة المذكورات للأرض، و عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، و اضطراب العرف العام فيها، فالأصل عدم اللحوق فيما شُكّ فيه.
نعم يمكن الإلحاق من باب الفوائد و الغنائم، فإنّ استخراجها نوع تكسّب، و تظهر الفائدة في اعتبار مئونة السنة و عدمه.
قال النراقی: و إنّما الإشكال في تحقيق المعدن، فقد اختلفت فيه كلمات أهل اللغة و الفقهاء:
فمنهم من خصّصه بمنبت الجوهر من ذهب و نحوه، كالقاموس و الأزهري.
و منهم من يظهر منه الاختصاص بموضع الذهب و الفضّة، كالمغرب.
و منهم من عمّمه لكلّ ما يخرج من الأرض و يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة، كالنهاية الأثيريّة و التذكرة و المنتهى، مدّعيا فيهما إجماع علمائنا عليه.
و منهم من جعله أعمّ من ذلك أيضا- فلم يذكر قيد: من غيرها، و قال: إنّه ما يستخرج من الأرض و كانت أصله، ثمَّ اشتمل على خصوصيّة يعظم الانتفاع بها، سواء خرج عن اسم الأرض أم لا- كالشهيد. و على ذلك، يدخل فيه الجصّ، و النورة، و المغرة- و هي الطين الأحمر - و طين‌ الغسل، و حجر الرحى، بل كلّ حجر.
و على هذا، فيحصل نوع من الإجمال في معناه.
و ترجيح الأولين- بجعل الملاحة في بعض الصحاح مثل المعدن- مردود بجعلها على نسختي الفقيه و التهذيب نفسه.
كما أنّ ترجيح الرابع بحكاية الإجماع مردود بعدم حجّيتها، فالحقّ إجماله، و لازمه الأخذ بالمقطوع به، و العمل فيها عداه بمقتضى الأصل، للشك في إطلاق الاسم.
و يمكن دفع الأصل في جميع ما يشكّ فيه بعمومات الغنيمة و الفائدة كما مرّ، فيجب في الجميع الخمس، إلّا أنّه يكون وجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من جهة المعدنيّة.
و تظهر الثمرة في اعتبار مئونة السنة إن قلنا باعتبارها في كلّ فائدة، و يأتي تحقيقه، و في اعتبار النصاب إن قلنا به في المعدن دون كلّ فائدة، و لكن كان ذلك لو لا إجمال لفظ المعادن، و أمّا معه فتكون العمومات مخصّصة بالمجمل، فلا يكون حجّة في موضع الإجمال، و يعمل فيه بالأصل.
و منه تظهر قوّة اعتبار النصاب في جميع مواضع الشكّ أيضا، لأصالة عدم وجوب الخمس فيما دونه.

قال المحقق الروحانی: تحقيق المقام‌ المستفاد من مجموع كلمات اللغويين، كما تقدم نقل جملة منها في كلام المحقق الهمداني قدس سره، أنّ للمعدن معنيان: خاص، و هو منبت الجواهر، من الذهب، و الفضّة، و العقيق، و الياقوت و الزبرجد و نحوها، و عام و هو كل ما يكون مركزاً لما يستخرج من الارض مما يكون مغيراً لها عرفاً، و يدخل فيه النفط، و الكبريت، و الرصاص، و الحديد، و الملح و نحو ذلك.
و أما اطلاقه لمعنى أعم من ذلك بحيث يشمل الارض التي تكون مركزا لما يستخرج منها مما لم يكن غير الارض عرفا، كأرض الجص، و النورة و نحوها، فهذا مما لم يثبت من اللغة و لا العرف العام. هذا بحسب اللغة. 

و أما ما تقتضيه النصوص، فالذي يمكن القول بكونه موضوعاً للحكم في هذا الباب إنما هو المعدن بالمعنى العام في اللغة، الذي يطلق على مركز كل ما يستخرج من الارض مما يكون مغايراً لها عرفاً.
و الذي يدل عليه إنما هو ما دل من النصوص على ثبوت الخمس في مثل النفط، و الكبريت، و الرصاص، و الحديد و نحو ذلك، بضميمة الأدلة الحاصرة للخمس في خمسة، فان التحفظ على ظهور الحصر لا يكون إلا بالقول: بان ثبوت الخمس في الموارد المذكورة انما هو بعنوان المعدن لا بعناوينها الخاصة.

قال السید الامام قدس سره: و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتي درهم عينا أو قيمة على الأحوط و لو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلهما على الأحوط، و تلاحظ القيمة حال الإخراج. 
اقول: اختلفت الاقوال فی لزوم النصاب فی المعدن و عدمه علی ثلاثة اقوال: فمنهم من یقول بعدمه و منهم من یقول بلزومه و هم علی طائفتین: بعضهم قائل بان نصابه عشرون دینارا و بعضهم خیر بینه بین مأتین درهم و بعضهم قال: بانه دینار.

قال العلامة فی التذکرة: مسألة 316: اختلف علماؤنا في اعتبار النصاب في المعادن‌، فقال الشيخ في بعض كتبه: يعتبر و به قال الشافعي و مالك و أحمد و إسحاق لقوله عليه السلام: (ليس عليكم في الذهب شي‌ء حتى يبلغ عشرين مثقالا) .

و من طريق الخاصة: ما رواه البزنطي، أنّه سأل الرضا عليه السلام، عمّا أخرج المعدن من قليل و كثير هل فيه شي‌ء؟ قال: «ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا».
و قال الشيخ في بعض كتبه: لا يعتبر و به قال أبو حنيفة لأنّه مال يجب تخميسه، فلا يعتبر فيه النصاب كالفي‌ء و الغنيمة.

و الفرق: أنّهما لا يستحقّان على المسلم، و إنّما يملكه أهل الخمس من الكفّار بالاغتنام.

إذا ثبت هذا، ففي قدر النصاب عند من اعتبره من علمائنا قولان:

أحدهما: عشرون، لما تقدّم.

و الثاني: دينار واحد، لأنّ الرضا عليه السلام سئل عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة هل فيه زكاة؟ فقال: «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس».
  
و قال فی مختلفه : مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان‌: قال في النهاية: و معادن الذهب و الفضة لا يجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت الى القدر الذي يجب فيه الزكاة، و كذا قال في المبسوط و قال في الخلاف: يجب في المعادن و لا يراعى فيها النصاب، و اختاره في الاقتصاد، و أطلق ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و المفيد، و السيد‌ المرتضى، و ابن زهرة، و سلار، و اختار ابن حمزة الأوّل، و اختار ابن البراج قوله في الخلاف، و هو قول ابن إدريس، و اعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، و رواه ابن بابويه في المقنع، و من لا يحضره الفقيه. و الأقرب الأوّل. 

لنا: أصالة براءة الذمة، و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام-: عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال: ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.

احتج ابن إدريس بالإجماع على استثناء الكنوز و الغوص، و لم يستثنوا غيرهما، بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلا كان المعدن أو كثيرا، ذهبا كان أو فضة من غير اعتبار مقدار، و هذا إجماع منهم بغير خلاف. و احتج أبو الصلاح بما رواه محمد بن علي بن أبي عبد اللّه، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معدن الذهب و الفضة هل فيه زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.

و الجواب عن حجة ابن إدريس: بمنع الإجماع، و كيف يدعى ذلك في موضع الخلاف من مثل ابن بابويه، و الشيخ، و أبي الصلاح و غيرهم! و إطلاق الجماعة لا ينافي التعيين؛ لأنّ الشي‌ء لا ينافي جزئياته.

و عن حجة أبي الصلاح بعد تسليم السند أنّه محمول على ما يخرج من البحر.

قال الشيخ: الخبر الأوّل تناول حكم المعادن، و الثاني حكم ما يخرج من البحر، و ليس أحدهما هو الآخر، بل لكلّ واحد منهما حكمه على الانفراد.
 

اذا عرفت الاقوال فی المسئلة فقد تعرف عدم وجود الاجماع فیه و عدم تحقق الشهرة من القدماء علی عدم نصاب فی المعدن؛ فقد بقی شیء و هو ثبوت النصاب فیه و فیه قولان: الاول عشرون دینارا او مأتین درهما و الثانی دینار واحد.

اما ما دل علی عشرون دینارا فهو صحیح البزنطی عن الرضا علیه السلام؛

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ‌ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.

هذا الصحیح یدل علی وجوب شیء فی المعدن اذا بلغ قیمة ما استخرج منه مقدارا فی مثله یجب الزکاة ثم یفصل بان المقدار عشرون دینارا و حیث ان الواجب المالی لیس الا الزکاة و الخمس فبقرینة ما ذکرناه من الروایات فی وجوب الخمس فی المعدن و بقرینة عدم وجوب الزکاة الا فی الاشیاء التسعة ای فی المسکوک من النقدین و الانعام الثلاثة و الغلات الاربعة یعلم ان الواجب المالی القصود فی الروایة هو الخمس دون غیره.

و لکن قد استشکل فی دلالته علی ذلک بوجوه غیر سلیمة تعرضها المحقق الخوئی و اجاب عنها و نحن نتبع طریقه فی ذلک مع ذکر بعض الملاحظات فی کلامه.

قال: و لكن قد يناقش في الصحيح من وجوه:

أحدها أنه موهون باعراض قدماء الأصحاب فيسقط عن درجة الاعتبار.

و الجواب عنه واضح، فإنه بعد تسليم كبرى الوهن بالاعراض فالصغرى ممنوعة، فإن جمهور المتأخرين قد عملوا به كما أن الشيخ و ابن حمزة من القدماء عملوا أيضا. نعم جماعة منهم بين أربعة أشخاص أو خمسة لم يعملوا، و لا ريب في عدم تحقق الاعراض بهذا المقدار كما لا يخفى.

اقول: بل جماعة منهم اطلقوا و لم یصرحوا بعدم اعتبار النصاب فکلامهم ذو وجهین یحتمل اعتبار النصاب و عدمه فلم یثبت اعراض القدماء عنه. 

ثانيها أنه لا تعرض في الصحيح إلى الخمس بوجه لا سؤالا و لا جوابا، بل الظاهر من سياقه أنه ناظر إلى السؤال عن زكاة الذهب و الفضة بعد الإخراج من معدنهما، و بما أنهما غير مسكوكين حينئذ، و لا زكاة إلا في المسكوك. فجوابه عليه السلام بالوجوب بعد بلوغ النصاب محمول على التقية لموافقته لمذهب الشافعي.

و فيه أولا: إن المعدن المذكور في السؤال مطلق يشمل عامة المعادن فتخصيصه بالذهب و الفضة بلا موجب، بل عار عن كل شاهد.

و ثانيا: إن حمل كلمة (شي‌ء) الواردة في السؤال على خصوص الزكاة أيضا بلا موجب بل هو يشمل كل ما افترضه اللّه في هذا المال الشامل للخمس، فقوله عليه السلام في الجواب: ليس فيه شي‌ء، أي ليس فيه شي‌ء من حق اللّه إلا أن يبلغ النصاب لا الزكاة بخصوصها، إذ لا قرينة عليها كما عرفت.

و ثالثا: ان الظاهر من قوله عليه السلام: (ما يكون في مثله الزكاة) ان موضوع البحث و مورد السؤال و الجواب شي‌ء آخر غير زكاة الذهب و الفضة، و لذا جعله مماثلا لها، و إلا لكانت هذه الجملة ملغية و أصبحت مستدركة و كان الأحرى أن يقول: (حتى يبلغ عشرين دينارا) الذي هو أخصر و اسلس، و ليس ذلك الشي‌ء إلا الخمس‌ كما لا يخفى.

و يؤكده أنه لو أريد به الزكاة فلا وجه لتخصيص النصاب بعشرين دينارا إذ هو نصاب الذهب، و أما الفضة فمائتا درهم، فكان اللازم التعرض له أيضا و عطفه عليه، و هما و إن كانا غالب المطابقة سيما في الأزمنة السابقة التي كان فيها كل عشرة دراهم تسوي بدينار كما قيل، إلا أنهما بالأخرة عنوانان بينهما عموم من وجه، و قد يفترقان فلا وجه لتخصيص أحدهما بالذكر دون الآخر.

و هذا بخلاف ما لو أريد الخمس ضرورة أن التحديد ببلوغ ما في مثله الزكاة احالة على أمر مجمل لاختلاف المالية باختلاف مراتب النصب في الأعيان الزكوية، و من ثمَّ احتاج إلى التعيين و أنه عشرون دينارا نصاب الذهب ليرتفع به الاجمال المزبور.

و يؤيده أن البزنطي بنفسه سأل الرضا عليه السلام في صحيحته الأخرى عن الكنز فأجابه عليه السلام بمثل الجواب المتقدم، أعني التحديد بما يجب في مثله الزكاة مصرحا بأن فيه الخمس، قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس فيكشف ذلك عن أن السؤال في هذه الصحيحة أيضا ناظر إلى الخمس، و لعل مسبوقية ذهنه بحكم الكنز دعته إلى السؤال عن نظيره في المعادن.

و يؤيده أيضا التصريح بالخمس في روايته الثالثة عن محمد بن علي ابن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة‌ هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.

و المتحصل من جميع ما قدمناه أنه لا مجال للخدش في هذه الصحيحة لا بالاعراض و لا بالحمل على التقية، و هي ظاهرة في إرادة الخمس، فلا مناص إذا من رفع اليد عن المطلقات و تقييدها بها، و تكون النتيجة اعتبار النصاب في المعادن عشرين دينارا.

اقول: اما حمل الروایة علی التقیة لموافقته مع مذهب الشافعی لا وجه له لان الشافعی تولد فی 150 و مات 204 و لم یکن مذهبه رائجا فی زمن الرضا علیه السلام لو کان المراد من ابی الحسن فی الروایة الرضا علیه السلام اما لو کان المراد منه موسی بن جعفر علیه السلام فبطریق اولی اذ فی زمانه کان الریاسة لتلامذة ابی حنیفة و مذهب مالک و مذهب ابی حنیفة رائجان؛ قال الشیخ فی الخلاف: 
مسألة 142: قد بينا أن المعادن فيها الخمس، و لا يراعى فيها النصاب. و به قال الزهري و أبو حنيفة كالركاز سواء، إلا أن الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت الحد الذي تجب فيه الزكاة.

و قال الشافعي في القديم و الام و الجديد و الإملاء: ان الواجب ربع العشر، و به قال أحمد و إسحاق.

و أومأ الشافعي في الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم، و ذهب‌ غيرهم إلى ان المعادن الركاز، و فيها الخمس.
 
نعم قد يعارضها روايته الأخرى المتضمنة لتحديد النصاب بدينار واحد المتقدمة آنفا التي استند إليها الحلبي كما تقدم.

و فيه أولا أنها رواية شاذة و قد تفرد بالعمل بها الحلبي و لم يوافقه غيره، فلا تنهض للمقاومة مع تلك الرواية المشهورة بين الأصحاب.
اقول:  هذه الروایة قد رواها الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ- وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ- وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَل ْ (فِيهَا زَكَاةٌ) - فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا وَ تَرَكَ ذِكْرَ الْمَعَادِنِ
 

فعلیه نقول ما معنی الشاذ ان کان معناه روایة واحدة متفردة فحالهما فی ذلک سیان مضافا الی نقل المشایخ الثلاثة فی الکتب الاربعة و نقلها المفید فی المقنعة و اختصاص الاولی بالتهذیب دون غیره، و ان کان المراد بانه غیر مجمع علیها بمعنی عمل الاصحاب بها فکلاهما فی ذلک سیان نعم یمکن ان یقال بان المشهور لم یعمل بها و اعرضوا عنها سوی الحلبی قدس سره فی خصوص المعدن و اعراضهم موهن حجیتها مع صحة سندها لاجل روایة البزنطی عنه. لکن قد یأتی فی الغوص بان مدرک نصابه منحصر فیها و قد افتی المشهور بها حتی من الحلی الذی لا یری الحجیة لخبر الواحد.

(و ثانيا) انها ضعيفة السند بمحمد بن علي بن أبي عبد اللّه فإنه مجهول، بل لم يرد عنه في مجموع الفقه إلا روايتان إحديهما هذه التي يروي عنه البزنطي و الأخرى ما يروى عنه علي بن أسباط.

نعم بناء على المسلك المعروف من أن أصحاب الإجماع و منهم البزنطي لا يرسلون و لا يروون إلا عن الثقة فالرجل محكوم بالوثاقة، إذ الرواية عنه حينئذ توثيق له، و لكن المبنى بمراحل عن الواقع كما أشرنا إليه في مطاوي هذا الشرح مرارا إذا فالرواية ضعيفة و لا تصلح لمعارضة ما سبق، 

(بل يمكن) أن يقال إن الدلالة أيضا قاصرة و ان الجواب ناظر إلى الغوص فقط دون المعدن كما أشار إليه في الوسائل، كما يكشف عنه تذكير الضمير في قوله: (قيمته) الراجع إلى ما يخرج من البحر دون المعادن، و إلا كان مقتضى القواعد تأنيثه كما لا يخفى.

فكأنه عليه السلام اعرض عن بيان حكم المعادن لوجود من يتقى منه‌ بحيث لو بين الواقع و أن فيها النصاب عشرين دينارا لكان على خلاف التقية، و لو بين خلافه لكان كذبا، و من ثمَّ أعرض و اقتصر على حكم الأول.

و كيفما كان فهذه الرواية غير صالحة للاستناد إليها بوجه، فتبقى صحيحة البزنطي سليمة عن المعارض. 

ثالثها: إن ارادة الخمس من الصحيح يستلزم ارتكاب التقييد ببلوغ العشرين في صحيحة ابن مسلم المصرحة بوجوب الخمس في الملح المتخذ من الأرض السبخة المالحة. (و هو كما ترى) إذ قلما يتفق في مثله بلوغ النصاب المزبور، فيلزم منه حمل المطلق على الفرد النادر، و لا سيما إذا اعتبرنا في الإخراج أن يكون دفعة واحدة، فإن فرض كون الخارج بمقدار عشرين دينارا نادر جدا، فلا مناص من إنكار النصاب في المعادن، و حمل الصحيح على إرادة الزكاة تقية كما سبق.

و فيه أولا منع الندرة سيما في الأمكنة التي يعز وجود الملح فيها و خصوصا فيمن اتخذ الملاحة مكسبا و متجرا له يستعين للاستخراج بعمال خاصة، بل لعل الغالب في ذلك بلوغ ما يتخذ من معدنه حد النصاب سواء اتخذ من صفحة الجبل و هو الملح الحجري أم من سطح الأرض، و لعل البلوغ في الأول أسرع. و كيفما كان فالندرة غير مسلمة، و لا أقل انها غير مطردة حسبما عرفت.

و ثانيا سلمنا ذلك و لكن المحذور إنما يتوجه لو كان الحكم في الصحيحة متعلقا بالملح بما هو ملح و ليس كذلك بل علق عليه بما أنه معدن حيث قال عليه السلام: (هذا المعدن فيه الخمس). فموضوع‌ الحكم هو المعدن و الملح فرد من افراد الموضوع لا أنه بنفسه الموضوع، و لا شك أن العبرة في الندرة و عدمها ملاحظتها بالإضافة إلى نفس الموضوع و الطبيعي الذي تعلق به الحكم فاذا لم يلزم من تقييده الحمل على الفرد النادر يرتكب التقييد و إن تضمن الندرة بالإضافة إلى بعض افراده، و من المعلوم أن تقييد المعدن بما هو معدن ببلوغ النصاب لا ندرة فيه بوجه لكثرة افراد البالغ من هذه الطبيعة و إن قل و ندر البالغ في خصوص فرد منه و هو الملح، فغاية ما هناك استلزام التقييد للندرة في بعض أفراد الطبيعة و لا ضير فيه بوجه حسبما عرفت.

اقول: ان البلاد متفاوت بالنسبة الی الملح ففی بعضها وجود الملح اعز و له من الثمن اضعاف سایر البلاد فاخراج قلیل منه یبلغ قیمته عشرین دینارا خصوصا فی زمن السابق. 

بقی شیئان: 

الاول هو هل النصاب متعین فی عشرین دینارا او یتخیر بینه و بین مأتی درهم کما هو مختار سید الامام قدس سره؟

قال السید الحکیم قدس سره: ثمَّ إن مقتضى إطلاق السؤال عن المعدن عموم السؤال للفضة و الذهب و غيرهما. و حينئذ فالمراد مما يكون في مثله الزكاة المالية، يعني: يبلغ مالية فيها الزكاة. و لأجل أن ثبوت الزكاة في المالية و عدمها يختلف باختلاف النصاب الملحوظ، و أنه نصاب الذهب أو الفضة، أو أقلهما، أو أكثرهما و لا قرينة على تعيين أحدهما، يكون الكلام المذكور مجملا. لكن قوله (ع) بعده: «عشرين ديناراً»‌ رافع لهذا الاجمال، فيتعين التقويم بها لا غير فلا يكفي في معدن الفضة بلوغ مائتي درهم إذا لم تكن قيمتها عشرين دينارا. و إذا بلغت قيمتها ذلك وجب فيها الخمس، و إن لم تبلغ قيمتها مائتي درهم.

و استشکل علیه بعض المحققین بقوله:اى داع للإمام- عليه السلام- في ان يقول اولا كلاما مجملا محتملا لأربعة وجوه ثم يرفع اجماله و هل هو بصدد ايراد المعمّى و اللغز؟!

فالظاهر ان في قوله- عليه السلام- «حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة» دلالة على دخالة هذه الحيثية و ان الاعتبار و العناية ببلوغ نصاب الزكاة فيكون قوله «عشرين دينارا» واردا مورد المثال، و يشهد لذلك ورود مثل الجواب في حديث الكنز أيضا بلا اضافة قوله «عشرين دينارا» و قد مرّ ان الاعتبار يقتضى تشابه المعدن و الكنز في الحكم، فالاحوط التخميس اذا بلغ المعدن بحسب المالية أقلّ النصابين و لا سيما في غير الذهب و الفضة و في الذهب بالنسبة الى نصاب الذهب و في الفضة بالنسبة الى نصاب الفضة.

یلاحظ علیه اولا بالنقض فی موارد العام و الخاص و المطلق و المقید لما ذا یتکلم بالعام و المطلق ثم یأتی بعد ذلک بالخاص او المقید لیبین مراده مع انه یمکنه ان یأتی بهما جمیعا فلیس حال هذا الحدیث الا مثلهما فقوله علیه السلام: «حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة» کلام عام ینطبق علی النصب فی الزکاة فقوله عشرین دینارا بیان لمصداق هذا العام و لم یکن من باب تخصیص الاکثر لورودهما فی مجلس واحد.

ثانیا لیس من شأن المعصوم ذکر المعمی و اللغز و لکن اتیان الکلام مجملا ثم تبیینه بمبین قد کان اوقع فی القلوب و لهذا تری وقوع المجلات و المبینات فی القرآن.

ثالثا ان الاصل فی العناوین المأخوذة فی الادلة الموضوعیة و لا ترفع الید عنه الا بدلیل معتبر من قرینة حالیة او مقالیة و هو مفقود فی المقام. و لقد اجاد المحقق الخوئی قدس سره فی المقام حیث قال: 

ثمَّ لا يخفى إن المدار في النصاب على ما يتبادر من النص إنما هو قيمة عشرين دينارا وقت الإخراج، لا القيمة القديمة في صدر الإسلام المعادلة لمائتي درهم كما قيل فان ظاهر الدليل ان لهذا العنوان اعني عشرين دينارا خصوصية و موضوعية في تشخيص النصاب فلا جرم يدور مدار القيمة الفعلية التي تختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة، فالعبرة بملاحظة الدينار الذهبي المساوي للمثقال الشرعي الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، أي المعادل لثمانية عشر حمصة، فالمالية الفعلية لهذا المقدار هو المدار في تقدير النصاب سواء أ طابق المأتي درهم أم خالفها.

فمتى بلغت مالية المخرج هذا الحد وجب الخمس بعنوان المعدن و إلا لم يجب بهذا العنوان و إن وجب بعنوان مطلق الفائدة مشروطا بعدم الصرف في مئونة السنة و إلا فلا شي‌ء عليه، كما هو الشأن في عامة أرباح المكاسب على ما سيأتي في محله إن شاء اللّه. 

الثانی: هل یعتبر النصاب قبل اخراج مؤونة الاستخراج او بعده و هل یخمس کل ما یستخرج او ما یبقی بعد اخراج المؤون فهنا فرعان: 

الفرع الاول: المشهور و منهم السید الامام قدس سره یقولون باعتبار النصاب بعد کسر مؤونة الاستخراج قال فی تحریر الوسیلة:

و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتي درهم عينا أو قيمة على الأحوط
و خالف المشهور السید الخوئی قدس سره فقال: فيه خلاف بين الاعلام و المشهور هو الثاني، بل عن بعض نفي الخلاف فيه. و عن جماعة منهم صاحب المدارك اختيار الأول و هو الصحيح أخذا بإطلاق البلوغ في صحيح البزنطي.

قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.

و استدل في الجواهر للمشهور بعد اختياره بأصالة البراءة عن وجوب الخمس، فان المتيقن منه ما كان بالغا حد النصاب بعد الاستثناء، و أما قبله فمشكوك يدفع بالأصل.

و فيه ان ثبوت الخمس مقطوع به على كل تقدير و لو من باب مطلق الفائدة و أرباح المكاسب كما لا يخفى، فلا معنى للرجوع إلى الأصل، إلا أن يريد قدس سره- و هو كذلك قطعا- أن تعلق الخمس بعنوان المعدن ليترتب عليه وجوب الإخراج فعلا و من غير ملاحظة مئونة السنة مشكوك فيكون مجرى الأصل فورية الوجوب و فعليته لا أصله. و هذا له وجه لو لا الإطلاق في صحيح البزنطي المقتضي لوجوب الإخراج فعلا بعد بلوغ المجموع حد النصاب سواء أ كان كذلك بعد استثناء المؤن أيضا أم لا.

إذ من المعلوم عدم وصول النوبة إلى التمسك بالأصل العملي بعد وجود الإطلاق اللفظي.

فتحصل أن الأقوى عدم استثناء المؤن هنا و ان استثنيناها في المقام الأول، فمتى بلغ المجموع حد النصاب وجب الخمس فيما بقي بعد الاستثناء بلغ ما بلغ و إن كان الباقي دينارا واحدا أو أقل عملا بإطلاق‌. 

اقول: یرد علیه اولا: ان ظاهر قوله علیه السلام: «حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة» لا دلالة له الا علی القول المشهور؛ اذ لو لم تصل قیمة المستخرج بعد کسر المؤونة عشرین دینارا لم یکن فی مثله زکاة و ان شئت قلت یجب علیه الخمس اذا کان مالکا لشیء لو کان ذهبا مسکوکا یکون فیه الزکاة. و هو لایکون مالکا الا مقدار الذی یبقی له بعد استثناء مؤونة الاستخراج لانها ذهبت من ماله بل یمکن ان یستدل علی ذلک بصحیحة زرارة التی رواها الشیخ قدس سره فی التهذیب:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ: مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ‌.
 

فتری انه علیه السلام جعل موضوع الخمس المصفی من الحجارة فلابد ان یعتبر النصاب فیما یجب الخمس فیه. 

ثانیا: ان الاصل الذی جراه صاحب الجواهر قدس سره لا مدفع له و قوله قدس سره فی رده بان وجوب الخمس علی ای تقدیر مقطوع به غیر تام اذ وجوب الخمس لو کان من باب الربح یکون بعد استثناء مؤونة سنته فقد لا یبقی شیء حتی یجب فیه الخمس. فکیف یقول بمقطوعیته؟

فعلیه لو قلنا بان الظاهر من کلام المعصوم بلوغ ما یستخرج بعنوان ماله عشرین دینارا فهو المطلوب و لو تصل النوبة الی الشک فیجری البرائة عن وجوب الخمس بعنوان المعدن نعم لو کان زائدا من مؤونة سنته یجب علیه الخمس فیما زاد منها. و یؤید ما ذکرناه قوله قدس سره فی الفرع الثانی من ان الخمس بعد کسر مؤونة الاخراج فقال و هو الصحیح: 

هل يجب التخميس في مجموع ما أخرجه المعدن أو في خصوص ما يبقى بعد استثناء المؤن المصروفة في سبيل الإخراج و التصفية و نحوهما، فلو كان الخارج ثلاثين دينارا و المؤن المصروفة عشرة فهل يخمس الثلاثون أو العشرون؟

الظاهر هو الثاني، بل لا ينبغي الإشكال فيه لمطابقته للقاعدة حتى و إن لم ترد في البين أية رواية خاصة ضرورة أن موضوع الخمس في جميع موارده و شتى اقسامه إنما هو الغنيمة و الفائدة، و ما يعود للغانم و يستفيده، دون ما لم يكن مغنما و ربحا سواء أريد به المعنى الأخص أم الأهم كما أشير إليه في صحيحة ابن سنان من قوله عليه السلام:

إنه لا خمس إلا في الغنائم خاصة على بعض محاملها كما تقدم، و لا شك في عدم استحقاق إطلاق الفائدة و عدم صدق الغنيمة إلا بعد استثناء المئونة المصروفة في سبيل تحصيلها. فمن اشترى صوفا بعشرين و بذل اجرة العامل خمسة لينسجه سجادا ثمَّ باعه بمائة لا يقال إنه ربح مائة، بل لم يربح إلا خمسا و سبعين.

و عليه ففي المثال المتقدم لم يستفد من المعدن إلا عشرين دينارا، و لا تعد تلك العشرة المصروفة فائدة و غنيمة بوجه. و لأجله لم يجب الخمس إلا في العشرين لا الأكثر، و الظاهر ان الحكم متسالم عليه و لم يستشكل فيه احد، و لا ينبغي أن يستشكل فيه كما عرفت (هذا أولا) 

و ثانيا ما ورد في جملة من النصوص من ان الخمس بعد المؤنة حيث ان الظاهر منها مئونة تحصيل الخمس و ما يصرف في سبيل الاسترباح لا مئونة السنة كما لا يخفى. 

هذا (مضافا) إلى صحيحة زرارة التي هي كالصريحة في ذلك قال علیه السلام فيه: « ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج اللّه سبحانه من حجارته مصفى الخمس» فإنه صريح في اختصاص الخمس بالمصفى، و ما يبقى بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله. كما نبه عليه المحقق الهمداني و صاحب الحدائق.

قال السید الامام قدس سره: و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتي درهم عينا أو قيمة على الأحوط و لو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلهما على الأحوط، و تلاحظ القيمة حال الإخراج. و الأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا، بل لا ينبغي تركه.

اقول: انه قدس سره احتاط فی بلوغ المعدن مأتی درهم و قد مر عدم وجه له لکن لو قلنا به و لو من باب الاحتیاط فکل ما افتی به یکون علی نحو الاحتیاط الاولی علی القاعدة فان الاحتیاط یقتضی مراعات حصول الاقل قیمة من قیمة عشرین دینارا او مأتی درهم و هکذا بالنسبة الی بلوغ دینار بل بالنسبة الی مطلق المعدن بلا ملاحظة نصاب اذ افتوا به المتقدمین من الاصحاب. 

بقی شیء و هو ملاحظة القیمة حین الاخراج و هو علی القاعدة لانه هو حین توجه التکلیف الی المکلف لا قبله و لا بعده.  

قال السید الامام قدس سره: و لا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى، فلو أخرج دفعات و بلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه و أعرض ثم عاد و أكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى.

اقول: لو قلنا بعدم النصاب فی المعدن فالامر واضح و لو قلنا بلزومه فاطلاق صحیحة البزنطی «حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة» محکم بالنسبة الی الدفعة و الدفعات اذا کان شغله استخراج المعدن بمعنی عدم حصول الاعراض منه. 

قال السید الحکیم: كما عن جمع، منهم الشهيدان. قال أولهما في الدروس: «و لا فرق بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات ..». و قال ثانيهما في المسالك: «لو أعرض عنه ثمَّ تجدد له العزم، ضم بعضه إلى بعض. خلافاً للفاضل ..»‌ و حكي عن الأردبيلي و المدارك، و اختاره في الذخيرة. و كأنه لإطلاق الأدلة.

و رد: بأن الإطلاق مقيد بما دل على اعتبار النصاب، و ظاهره اعتباره في كل دفعة أو ما بحكمها- و هو الدفعات- مع عدم الاعراض، فمع الاعراض لا تضم الدفعات بعضها إلى بعض، لأنه خلاف الظاهر. و كأنه لذلك قال في المنتهى: «و يعتبر النصاب فيما أخرج دفعة، أو دفعات لا يترك العمل بينها ترك إهمال، فلو أخرج دون النصاب و ترك العمل مهملا له، ثمَّ أخرج دون النصاب و كملا نصاباً، لم يجب عليه شي‌ء ..». و نحوه ما في التذكرة، و عن التحرير و حاشية الشرائع و شرح المفاتيح و الروض. 

و فيه: أن مجرد الاعراض- في الجملة- غير كاف في عدم الضم، بل لا بد من الإهمال مدة طويلة، بحيث يصدق تعدد الإخراج عرفاً. فتأمل جيداً.

اقول: نحن مع السید الحکیم فی المدعا دون الدلیل لان دلیل من خالفنا لیس اطلاق الادلة فلو کان هکذا فلابد من القول بوجوب الخمس مطلقا لان المطلقات لا تدل علی النصاب بل اطلاق صحیحة البزنطی: «حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة» یکون دلیلهم فان بلوغ ما یستخرج بقدر النصاب مطلق یشمل البلوغ دفعة و دفعات و من هنا نقول لو کان شغله استخراج المعدن و بلغ ما یستخرجه بقدر النصاب یجب علیه الخمس فیما استخرجه بعده بلا ملاحظة نصاب و ان شئت قلت: یلاحظ النصاب بالنسبة الی معدن لوجوب الخمس اول مرة و اما بعده فلا.   

هذا خلافا لما عن المحقق الخوئی قدس سره حیث قال: لا ريب في وجوب الخمس إذا بلغ المخرَج النصاب بإخراج واحد سواء أ كانت الوحدة حقيقية أم حكمية، أي المشتمل على دفعات لا تضر بصدق الوحدة العرفية كما في إخراج النفط بالدلاء فان المجموع يعد عرفا إخراجا واحدا و ان كان متعددا بحسب الدقة، و هذا ظاهر فإنه القدر المتيقن من النص المتضمن لاعتبار النصاب.

و إنما الكلام فيما لو تعدد الإخراج حتى عرفا لما بينهما من فاصل زماني بمقدار معتد به كما لو أخرج في هذا اليوم كمية دون النصاب‌ ثمَّ اخرج في اليوم الآتي أو في الأسبوع أو الشهر الآتي كمية اخرى يبلغ المجموع منهما حد النصاب، فهل ينضم اللاحق الى السابق ليشكل النصاب و يجب الخمس أو يلاحظ كل إخراج بحياله فلا يجب في شي‌ء منهما؟ فيه خلاف بين الاعلام.

و قد ذهب جمع و فيهم بعض المحققين إلى الانضمام أخذا بإطلاق البلوغ الوارد في الصحيح. 

و لكن الأقوى تبعا لجمع آخرين عدم الانضمام نظرا إلى ان المنسبق من النص بحسب الفهم العرفي في أمثال المقام كون الحكم انحلاليا و مجعولا على سبيل القضية الحقيقية فيلاحظ كل إخراج بانفراده و استقلاله بعد انعزاله عن الإخراج الآخر كما هو المفروض، فهو بنفسه موضوع مستقل بالإضافة إلى ملاحظة النصاب في مقابل الفرد الآخر من الإخراج نظير ما لو علق حكم على الشراء مثلا فقيل إنه متى اشتريت منا من الحنطة فتصدق بكذا، فاشترى نصف من ثمَّ اشترى ثانيا نصف من آخر، فإن شيئا من الشراءين غير مشمول للدليل لعدم صدق المن و ان صدق على المجموع، و ليس ذلك إلا لأجل لزوم ملاحظة كل فرد بحياله و استقلاله نظرا إلى الانحلال و التعدد و عدم الانضمام كما عرفت.

و الذي يكشف عن ذلك بوضوح أنه لو اخرج ما دون النصاب بانيا على الاكتفاء به فصرفه و أتلفه من غير تخميسه لعدم وجوبه حينئذ على الفرض، ثمَّ بدا له فاخرج الباقي فإن هذا الإخراج الثانوي لا يحدث وجوبا بالإضافة إلى السابق التالف بلا اشكال، لظهور النص في عروض الوجوب مقارنا للإخراج، لا في آونة اخرى بعد ذلك كما لا يخفى. فاذا تمَّ ذلك في صورة التلف تمَّ في صورة وجوده أيضا لوحدة المناط و هو ظهور النص في المقارنة.

فان العود بعد ما اعرض إن كان متصلا بسابقه بحيث عد عرفا متمما و مكملا له و المجموع عمل واحد نظير المسافر الذي يعرض أثناء السير عن السفر ثمَّ يعود و يستمر بلا فصل معتد به- بناء على عدم قدحه- أو المصلي أو الخطيب الذي يعرضه الاعراض عن الإتمام ثمَّ يعود إلى ما كان عليه مسترسلا حكم حينئذ بالانضمام و لوحظ النصاب في المجموع، و إن كان منفصلا عنه بمثابة يعد في نظر العرف عملا مستقلا و إخراجا ثانيا مغايرا للأول لم يحكم حينئذ بالانضمام.

و على الجملة لا أثر للاعراض و المدار على الصدق العرفي في تشخيص الوحدة و التعدد و نتيجته التفصيل حسبما عرفت.
 

اقول: لا یمکن مساعدة قوله و دلیله لانه لو کان المدار علی ما استخرج فی یوم فله طریق الی الفرار من اداء الخمس بان یرفع الید عن الاستخراج قبیل وصوله الی النصاب فی کل یوم او اسبوع فهل یمکن الفتوی بذلک؟ و فیه ابطال لحقوق الامام و السادات.

هذا مضافا الی ان الخمس قد وجب علی ما استخرج من المعدن و بلغ بقدر النصاب و المفروض انه قد وصل بقدره و لو باستخراجه فی الدفعات و لو منفصلا فالموضوع موجود یترتب علیه حکمه. بلا فرق فی ذلک بین ان یصرفه بعد الاستخراج ام کان موجودا فتلفه لا یضر بحد النصاب مادام شاغلا بالاستخراج. و هذا حاله حال من صرف ما استخرج فی کل ساعة من الیوم بحیث اذا تم الیوم لم یبق فی یده بحد النصاب هل یفتی بعدم وجوب الخمس علیه و لو کان ما استخرجه فوق النصاب؟ 

اما قیاس المورد بما اذا علق الحکم علی اشتراء من من الحنطة غیر صحیح لانه لابد ان یری ان الحکم تعلق بالاشتراء من حیث فعل المکلف فحینئذ لم یکن لاشتراء نصف المن اثر و اما لو تعلق به من حیث وقوع ملکه علی من من الحنطة فقد حصل المن منه فی ملکه فیترتب الاثر علیه. و فی المقام ان الحکم تعلق بما فی مثله زکاة ای عشرین دینارا و قد حصل.

و ان شئت قلت: ان المعدن ملک الامام و قد اجاز استخراجه لما فی استخراجه مشقة و کلفة بشرط ان یعطیه خمسه لکن لاجل ترغیب المکلفین باحیاء المعدن جعل لاول شرطه حدا و هو بلوغ ما استخرج عشرین دینارا.

فعلیه نقول: اولا لا وجه لاتباع نظر العرف فی وحدة الاستخراج و تعدده بل الامر موکول الی بلوغ ما استخرج عشرین دینارا. 

و ثانیا لو اغمضنا النظر عن هذا نقول بوحدة استمراریة بمعنی ان العرف هل یری استخراجه استمرارا لعمله السابق ام کان جدیدا و الظاهر انه یراه عملا واحدا مستمرا فاعتبر لذلک القاضی فانه فی کل یوم لیس فی قضاء جدید عرفا بل قضائه من حیث شغله یکون قضاء واحدا مستمرا نعم لو اعرض عن الاستخراج او القضاء مدة یصدق الاعراض ثم عاد بعد ذلک یصدق انه مستخرج جدیدا او انتصب الی القضاء مرة اخری.

هذا و لکن فی النفس شیء من ذلک لانا قلنا سابقا وجوب الخمس تعلق بما استخرج من المعدن فلو حصل النصاب بعد عوده یجب علیه الخمس کمن ربح شیئا لم یکن بحد الاستطاعة ثم اعرض عن فعله و بعد مدة عاد الی شغله و حصل الاستطاعة من مجموع ما کان مالکه و ماحصل بیده بعد عوده فیجب علیه الحج بلا اشکال نعم فرق بینهما من ان الاستطاعة منوطة بوجود المال فعلا و لکن وجوب الخمس علی المعدن منوطة بحصول النصاب خارجا و ان لم یکن موجودا فعلا بمعنی صرفه بعد استخراجه فی اموره. فعلیه ان الاحتیاط من الامام قدس سره فی هذا الفرع وجیه احتیاط لا یترک. 

قال السید الامام قدس سره: و لو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك.
اقول: حکم هذا الفرع واضح لان التکلیف لم یتوجه الی العناوین الاختراعی و الانتزاعی بل توجه الی المکلفین الموجودین فی الخارج فلا یتوجه الیه التکلیف الا اذا یصل سهمه بحد النصاب. 

هذا لکن لو قلنا بان المعدن ملک الامام و رفع یده عنه بشرط ایصال خمسه الیه علیه السلام اذا استخرج منه بمقدار فی مثله زکاة فعلی المستخرجین الخمس اذا بلغ المجموع بحد النصاب؛ لکن لم نعهد ذلک من الشرع موضعا توجه التکلیف الی العناوین الانتزاعیة فالاحتیاط مطلوب. 

قال فی الجواهر: و كذا لا فرق قطعا بين اتحاد المستخرج للمعدن و تعدده بحيث اشتركوا في حيازته إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، اما إذا لم يبلغ فقد صرح غير واحد بعدم الوجوب على احد منهم، بل لا اعرف من صرح بخلافه، لكن قد يقال بظهور صحيح ابن أبي نصر السابق بل و غيره من الأخبار بخلافه، كما اعترف به الشهيد في بيانه، و هو أحوط إن لم يكن اولى، بل قد يدعى ظهور الصحيح المذكور في عدم اعتبار ذلك
 في المتعددين غير الشركاء أيضا و إن كان بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا.

اقول: لا وجه لادعاء کفایة بلوغ سهم الشرکاء بحد النصاب فی تعلق وجوب الخمس بما استخرجوه لانا نسلم ان موضوع الخمس المعدن لکن لیس من حیث هو بل من حیث انه مستخرج من المکلف الخاص و قد مر عدم معهودیة تعلق الخمس بالعناوین الانتزاعی بل یتوجه التکلیف الی کل فرد فرد من المکلفین اذا کانوا جامعین للشرایط تعلقه. 

و لقد اجاد المحقق الهمدانی قدس سره فیما افاد: و قال شيخنا المرتضى- رحمه اللّه-: و لو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المُخرَج مشتركا بينهم، فصرّح بعض باعتبار بلوغ نصيب كلّ‌ منهم النصاب، و ظاهر الصحيحة: عدم اعتبار ذلك. انتهى.

أقول: دعوى ظهور الصحيحة في عدم اعتبار ذلك متّجهة لو لم نعتبر خصوصية الفاعل، و قلنا: بأنّ الاعتبار ببلوغ ما اخرج من المعدن من حيث هو عشرين دينارا من أيّ شخص حصل، و بأيّ كيفية تحقّق، فلا يتفاوت الحال حينئذ بين أن يكون المتعدّدون شركاء أم غير شركاء، بل و لا بين كون فعلهم في زمان واحد أو في أزمنة مختلفة، فإنّه يصدق على كلّ تقدير على ما أخرج من المعدن أنّه بلغ حدّ النصاب، و قد سمعت عن الجواهر أنّ إرادة هذا المعنى من الصحيحة بعيدة جدّا، بل ممتنعة، أي مقطوع العدم.

و كون العمل المجموع في صورة الشركة يعدّ عملا واحدا في العرف، بخلاف صورة استقلال كلّ منهم بعمله لا يصلح فارقا بين المقامين، فإنّ وحدة العمل لو سلّمنا انسباقها الى الذهن من النصّ فمنشأه انصراف الذهن إلى قيامه بفاعل واحد، و إلّا فلا انصراف جزما عند إرادة الأعمّ، كما لو وقع السؤال عمّا أخرجه آل فلان من المعدن، فأجيب: بأنّه إذا كان ما أخرجوه بالغا حدّ النصاب، فالأظهر اعتبار بلوغ نصيب كلّ منهم النصاب، فإنّ المتبادر من الصحيحة- سؤالا و جوابا- بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن ليس إلّا إرادة حكم ما يستفيده الشخص من المعدن مباشرة أو تسبيبا، فهي بمنزلة ما لو قال: سألته عمّا يستفيده الشخص من المعدن، و لو لا انسباق هذا المعنى الى الذهن من النصّ لا يكاد يسلم شي‌ء من الفروع المذكورة في المقام من النقوض الواردة عليه طردا أو عكسا ممّا لا يلتزم به أحد، كما لا يخفى على المتأمّل

قال السید الامام قدس سره: و لو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأقوى، و لو كانت معادن متعددة لا يضمّ بعضها الى بعض على الأقوى و إن كانت من جنس واحد، نعم لو عدت معدنا واحدا تخلل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضمّ بعض الى بعض.

فی کلامه قدس سره ثلاث فروع:

الاول: کفایة اشتمال معدن واحد علی جنسین او اکثر و بلوغ قیمة المجموع نصابا فی وجوب الخمس علی المستخرج الواحد لاطلاق صحیح البزنطی حیث قال فیه: أَحْمَد بْن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ‌ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً‌.

فترتب وجوب الخمس علی ما اخرج المعدن و لم یفصل بین جنس واحد و اجناس متعددة فاذا بلغ ما استخرج منه بمقدار یکون فی مثله زکاة یجب علیه الخمس. هذا الحکم کانه اجماعی لم نجد مخالفا و حاشیة فی ذیله فی العروة.

الفرع الثانی:  التفصیل بین المعادن المتفرقة کأن کان معدن فی قم و معدن فی طهران و معدن فی مشهد و هکذا فلکل منها حکمه ای کل معدن وصل المستخرج منه بحد النصاب یجب فیه الخمس لانه قد مر ان موضوع الخمس فی صحیح البزنطی و غیره المعدن و هو عام استغراقی یشمل کل معدن علی حدة فلابد من ان یصل کل معدن الی حد النصاب حتی یجب فیه الخمس. اعتبر ذلک فی قوله: اکرم العالم او یجب اکرام العالم الصادق علی الواحد و المتعدد باطلاقه لکن العرف یفهم منه ان لکل عالم حکمه علی حدة و لو کانوا متعددین بحیث لو اکرم بعضهم و خالف فی اکرام البعض یعد مطیعا و عاصیا بالنسبة.

 قال المحقق اللنکرانی قدس سره فی وجه ذلک: أنّ الظاهر من صحيحة البزنطي المعدن الواحد لا معادن متعدّدة و إن كانت من جنس واحد.

هذا و قد یقال: بانه لو وصل مجموع ما استخرج من المعادن المتعددة حد النصاب یجب فیه الخمس قال الحکیم: بل جزم بذلك كاشف الغطاء على ما حكي، و اختاره في الدروس أيضاً. و كأنه لدعوى ظهور المعدن في الجنس، الصادق على الواحد و المتعدد؛ لكنها غير ظاهرة، لقرب الانصراف إلى الفرد. 

و لا فرق في العدم بين اتحاد الجنس و اختلافه، و تباعدها و تقاربها. نعم إذا كان التقارب مع الاتحاد يوجب صدق وحدة المخرج عرفاً، اعتبر في المجموع النصاب.

اقول: لا معنی لقوله: لقرب الانصراف الی الفرد، لان الجنس المحلی بال یفید العموم الاستغراقی فلکل فرد منه حکمه. نعم لو کان مفاده العموم المجموعی فللانصراف وجه.
قال السید الخوئی: أخذا بإطلاق صحيح البزنطي الشامل لما إذا كان الخارج من جنس واحد أو جنسين كالذهب و الفضة و الحديد و النحاس و نحو ذلك، فان عنوان ما اخرج المعدن المذكور فيه صادق على التقديرين فيشملهما معا كما هو ظاهر من غير خلاف و اشكال.

سواء أ كان الخارج من جنسين أم من جنس واحد لان ذلك هو مقتضى الانحلال و ظهور القضية في كونها حقيقية كما سبق بعد فرض تعدد المعدن فلا بد و أن يلاحظ كل معدن بحياله من غير فرق بين صورتي التقارب و التباعد.

نعم استثنى الماتن صورة واحدة و هي صورة الاتحاد و التقارب فذكر أن كفاية بلوغ المجموع هنا لا يخلو عن قوة (و لكنه) لا يتم على إطلاقه و إنما يتم فيما إذا أوجب ذلك صدق وحدة المعدن عرفا و لو‌ باعتبار وحدة المادة و الانبعاث عن منبع مشترك قد تعددت طرق استخراجه كما في آبار النفط المتقاربة جدا.

و أما بدون البلوغ هذا الحد بحيث كانت المعادن متعددة بحسب الصدق العرفي فكلا، لما عرفت من ظهور الحكم في الانحلال و كون القضية حقيقية المقتضية للحاظ كل معدن بحياله و انفراده، و لا اثر للاتحاد و التقارب في نفي ذلك ابدا كما لعله ظاهر لا يخفى.

قال السید الامام قدس سره: 

مسألة 1 لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة‌ ، و إن كان الأول لمن استنبطه و الثاني لصاحب الأرض و إن أخرجه غيره، و حينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المئونة، و منها أجرة المخرج إن لم يكن متبرعا، و إن لم يكن بأمره يكون المخرج له و عليه الخمس من دون استثناء المئونة، لأنه لم يصرف مئونة، و ليس عليه ما صرفه  المخرج.

و لو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين و أخرجه أحد منهم ملكه، و عليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين، و إلا فمحل إشكال. كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال. 

و إن كان في مواتها‌ حال الفتح يملكها المخرج، و عليه الخمس و لو كان كافرا كسائر الأراضي المباحة.

و لو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به على الأقوى. و وجب على الولي إخراجه‌.

فی المسئلة اربع فروع لابد من التکلم فیها.

الفرع الاول: ان قضیة اطلاق ما دل علی وجوب الخمس بما استخرج من المعدن وجوبه بلا فرق بین کون المعدن فی الاراضی المباحة ام فی المملوکة منها. نعم فرق الامام قدس سره بینهما فی انه یملک المستخرج من الاراضی المباحة بحیازته و لکن فی المملوکة منها مالکیته مسلمة و لا تأثیر لهذا الفرق فی وجوب الخمس علی ما استخرج. نعم فی المملوکة منها یتوجه التکلیف الی المستخرج لو کان استخراجه باذن مالکه او باجارتها للاستخراج لو قلنا بصحتها کما لا یبعد ذلک.

هذا لکن یبقی الکلام فی وجوب الخمس علی ما استخرج من المملوکة منها لانه لو قلنا ان المعدن للامام مطلقا سواء کان فی المملوکة او المباحة فوجوب الخمس علی ما استخرج یکون علی القاعدة و یتوجه التکلیف الی المستخرج سواء کان مالکا او غیره نعم یحتاج الی اذنه و لو لم یأذن منه و استخرج فهو مالک لما استخرج لکن تصرفه فی ارض الغیر کان عدوانیا فلابد من غرامة ما استضره باخراج المعدن.

اما لو فصلنا فی المعادن بان ما عد منها من توابع الارض عرفا فلمالکه او قلنا بانها تابعة مطلقا للملک فما وجه وجوب الخمس فیها؟ 

فیمکن ان یقال: ان ادلة وجوب الخمس فی المعدن منصرف الی المعادن المباحة لا المملوکة فلابد من ان یعد من الارباح فیجب الخمس فیه بعد مؤونة سنته. هذا بحسب القواعد لکن لم نجد احدا افتی بذلک فلابد من التحقیق فی کلمات القوم.

قال المحقق الخوئی قدس سره: المخرج للمعدن قد يستخرجه من ملكه الشخصي.

و أُخرى: من ملك الغير المختصّ به.

و ثالثةً: ممّا هو ملك لعامّة المسلمين، كالأراضي المفتوحة عنوةً العامرة حال الفتح.
و رابعةً: ممّا هو ملك للإمام (عليه السلام)، كما في الأراضي الموات حال الفتح، حيث إنّ موتان الأرض للّه و لرسوله.

أمّا القسم الأوّل: فلا شكّ أنّه ملك للمخرج، و هو القدر المتيقّن ممّا دلّ على تخميس المعدن الذي تكلّمنا حوله لحدّ الآن.

و أمّا القسم الثاني: فالمعروف بينهم أنّه ملك لصاحب الأرض و عليه خمسه، من غير استثناء المئونة التي صرفها المخرج، لعدم الموجب لضمانها بعد أن لم يكن الإخراج بإذنه كما هو المفروض.

هكذا ذكره المشهور و منهم الماتن بحيث أرسلوه إرسال المسلّمات، و لكنّه على إطلاقه مشكل بل ممنوع، فإنّ الأراضي و إن كانت قابلة للتملّك إمّا بسبب اختياري كالبيع و الهبة أم غير اختياري كالإرث، إلّا أنّ الملكيّة المتعلّقة بها على اختلاف مواردها تنتهي بالآخرة إلى سبب واحد هو الأصيل في عروض الملكيّة عليها و خروجها عن الإباحة الأصليّة و هو قصد الحيازة الصادر من أوّل يدٍ وقعت عليها و الإحياء الحاصل من محييها بمقتضى ما ثبت من أنّ من أحيا أرضاً فهي له. و هذا السبب هو الأصيل و على ضوئه يتفرّع سائر التملّكات العارضة عليها يداً بعد يد.

إلّا أنّ من الواضح أنّ هذا السبب لا يستتبع الملكيّة و لا يؤثّر في الخروج عن الإباحة الأصليّة إلّا في إطار مدلوله و مفاده، أي بمقدار ما يتعلّق به الإحياء و الحيازة، أعني: ظواهر تلك الأراضي، فإنّها المتّصفة بالإحياء و المتعلِّقة للاستيلاء دون بواطنها و ما في أجوافها من المعادن و الركائز، سيّما إذا لم تعدّ من أجزاء الأرض كالذهب و الفضّة و النفط و القير و نحوها، فهي إذن باقية على ما هي عليه و لم تدخل في ملك المحيي من أجل هذا السبب.

نعم، لا ينبغي التأمّل في قيام السيرة العقلائيّة بل و كذا الشرعيّة و إن انتهت‌
إليها على دخولها في ملك صاحب الأرض بتبع ملكه للأرض، فتلحق الطبقة السافلة بالعالية و الباطنة بمحتوياتها بالظاهرة في الملكيّة بقانون التبعيّة و إن لم يتمّ هذا الإلحاق من ناحية الإحياء حسبما عرفت، و من ثمّ لو باع ملكه فاستخرج المشتري منه معدناً ملكه و ليس للبائع مطالبته بذلك، لأنّه باعه الأرض بتوابعها.

و لكن السيرة لا إطلاق لها، و المتيقّن من موردها ما يعدّ عرفاً من توابع الأرض و ملحقاتها كالسرداب و البئر و ما يكون عمقه بهذه المقادير التي لا تتجاوز عن حدود الصدق العرفي، فما يوجد أن يتكوّن و يستخرج من خلال ذاك فهو ملك لصاحب الأرض بالتبعيّة كما ذكر.

و أمّا الخارج عن نطاق هذا الصدق غير المعدود من التوابع كآبار النفط العميقة جدّاً و ربّما تبلغ الفرسخ أو الفرسخين، أو الآبار العميقة المستحدثة أخيراً لاستخراج المياه من عروق الأرض البالغة في العمق و البعد نحو ما ذكر أو أكثر فلا سيره في مثله و لا تبعيّة، و معه لا دليل على إلحاق نفس الأرض السافلة بالعالية في الملكيّة فضلًا عن محتوياتها من المعادن و نحوها.

نعم، في خصوص المسجد الحرام ورد أنّ الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء . و لكن الرواية ضعيفة السند، و من ثمّ ذكرنا في محلّه لزوم استقبال عين الكعبة لجميع الأقطار لا ما يسامتها من شي‌ء من الجانبين.

و على الجملة: لم يقم بناء من العقلاء على إلحاق الفضاء المتصاعد أو المتنازل جدّاً غير المعدودين من توابع الأرض عرفاً بنفس الأرض في الملكيّة بحيث يحتاج العبور عن أجوائها بواسطة الطائرات إلى الاستئذان من أربابها و ملّاكها، و قد عرفت قصور دليل الإحياء عن الشمول لها، فهي إذن تبقى على‌

ما كانت عليه من الإباحة الأصليّة. و نتيجة ذلك: جواز حيازتها و استملاكها لكلّ من وضع اليد عليها و أنّها ملكه و عليه خمسها و إن كان المستخرج شخصاً آخر غير صاحب الأرض، غايته أنّه يكون آثماً و عاصياً في الاستطراق و الاستخراج من هذا المكان لو لم يكن بإذن من صاحبه و مالكه، لعدم جواز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه، بل يكون ضامناً لو استلزم نقصاً في الأرض أو ضرراً على المالك، إلّا أنّ العصيان و الضمان شي‌ء، و استملاك الكامن في بطن الأرض الخارج عن حدود ملكيّة صاحبها الذي هو محلّ الكلام شي‌ء آخر، و لا تنافي بين الأمرين كما هو ظاهر.  

و أمّا القسم الثالث: فالكلام فيه بالإضافة إلى ما هو خارج عن حدود التبعيّة بحسب الصدق العرفي قد ظهر ممّا مرّ، فلا نعيد.

و أمّا بالنسبة إلى ما يعدّ من التوابع عرفاً كما لو كان المعدن في عمق أربعة أمتار أو خمسة، أو كانت الأرض سبخة فكان المعدن أعني الملح فوق الأرض و على وجهها فأدلّة الملكيّة للمسلمين قاصرة عن الشمول للباطن، و إلّا لبيّن و لو في رواية واحدة أنّ ما يستخرج من العامرة ملك للمسلمين. و العمدة السيرة العقلائيّة على الإلحاق بالتبعيّة القائمة في القسم السابق، و هي غير جارية هنا، لاختصاصها بالأملاك الشخصيّة دون ما يكون ملكاً لعامّة المسلمين، أو ما يكون ملكاً للإمام كما في القسم الرابع، فإنّ السيرة العقلائيّة أو الشرعيّة غير ثابتة في شي‌ء من هذين الموردين.

بل قد يدّعى و ليس ببعيد قيام السيرة على الخلاف و أنّ بناء الشرع‌ و العرف قد استقرّ على جواز استملاكها و حيازتها.

و كيفما كان، فلم يثبت ما يخرجها عمّا كانت عليه من الإباحة الأصليّة بعد عدم شمول دليل الإحياء و لا بناء العقلاء لمثل ذلك حسبما عرفت.

فالمعادن الكامنة في أجوافها ملكٌ لمخرجها لا لعامّة المسلمين و لا للإمام (عليه السلام)، و إلّا لأُشير إليه و لو في رواية واحدة.

بل يمكن أن يقال: إنّ مدّعي القطع بذلك غير مجازف، إذ لو كانت تلك المعادن الواقعة في ملك الغير لصاحب الأرض و الواقعة في الأراضي المفتوحة العامرة ملكاً للمسلمين و في الأراضي الميتة ملكاً للإمام (عليه السلام) فلازم ذلك حمل نصوص الخمس في المعدن على كثرتها على خصوص من يخرج المعدن من ملكه الشخصي الذي هو أقلّ القليل، فيلزم حمل تلك المطلقات على الفرد النادر جدّاً، فإنّ من الضروري أنّ أكثر المتصدّين لاستخراج المعادن إنّما يستخرجونها من الصحاري و البراري و الفلوات و المناطق الجبليّة و نحوها التي هي إمّا ملك للمسلمين أو للإمام (عليه السلام) لا من بيوتهم الشخصيّة أو أملاكهم الاختصاصيّة كما هو ظاهر جدّاً.

و يؤكِّده عموم ما ورد من أنّ «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحقّ به» ، فإنّها و إن كانت نبويّة إلّا أنّ مضمونها مطابق لما عرفت من السيرة العقلائيّة.

و كذا ما ورد من أنّ «من استولى على شي‌ء فهو له»، فإنّ الرواية المشتملة على نفس هذا التعبير و إن كانت واردة في غير ما نحن فيه، إلّا أنّ‌ مضمونها يستفاد من معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): للعين ما رأت و لليد ما أخذت» و قد رواها في الوسائل في كتاب الصيد عن الكليني و الشيخ، و في كتاب اللقطة عن الصدوق، ففرّق بين الموضعين في النسبة مع أنّها رواية واحدة رواها المشايخ الثلاثة، و لعلّ هذا غفلة منه (قدس سره). 

و كيفما كان، فالرواية معتبرة عندنا، لأنّ النوفلي الواقع في السند من رجال كامل الزيارات، كما أنّها واضحة الدلالة، على أنّ اليد أي الاستيلاء على ما لم يكن ملكاً لأحد موجب للملكيّة.  

اقول: بعد ما رجع عن مبناه بالنسبة الی الرواة الواقعة فی سند کامل الزیارات لم یبق له طریق لتوثیق النوفلی الا وقوعه فی تفسیر القمی و حیث نحن غیر قائلین بتمامیة توثیق العام المستفاد من هذین الطریقین نسلک طرقا اخری لتوثیقهما.

الحسین بن یزید النوفلی  : 
 قال النجاشی: الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفلي نوفل النخع مولاهم كوفي أبو عبد الله. كان شاعرا أديبا و سكن الري و مات بها، و قال قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره و الله أعلم، و ما رأينا له رواية تدل على هذا. له كتاب التقية، أخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي به، و له كتاب السنة.
 
قال الشیخ فی رجاله : 5265- 26 الحسين بن يزيد النخعي، يلقب بالنوفلي.

قال الشیخ: الحسين بن يزيد النوفلي‏له كتاب، أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه. (الفهرست (للشيخ الطوسي)، ص: 59، رقم224)
قال العلامة: الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفلي نوفل النخع مولاهم كوفي أبو عبد الله كان شاعرا أديبا و سكن الري و مات بها. و قال قوم من القميين: إنه غلا في آخر عمره، و الله أعلم. و قال: النجاشي و ما رأينا له رواية تدل على هذا و أما عندي توقف في روايته لمجرد ما نقله عن القميين و عدم الظفر بتعديل الأصحاب له.( رجال العلامة - خلاصة الأقوال، ص: 217، رقم9)
قال ابوعلی حائری: و في تعق: قول جش: و اللّه أعلم، يشير إلى تأمّله فيه، و يظهر من صه أيضا، و أشرنا إلى ما في طعن القمّيّين مرارا، سيّما و أن يكون بعضهم.
و قوله: كان  شاعرا أديبا، يؤخذ مدحا، مضافا إلى كونه كثير الرواية و سديدها و مقبولها، مع أنّ جمعا من القمّيّين كإبراهيم بن هاشم و غيره أكثروا من النقل عنه، إلى غير ذلك ممّا فيه من أمارات القوّة؛ مع أنّ الغلوّ في آخر العمر لعلّه غير مضرّ بالنسبة إلى أحاديثه، كما أنّ عدم الوثاقة في أوّل العمر غير مضرّ كما مرّ في الفوائد. و مرّ في إسماعيل بن أبي زياد ذكره.
أقول: العجب منه دام فضله في استدلاله على تأمّل جش بقوله: و اللّه أعلم، مع أنّ في كلامه التصريح بخلاف ما قالوه و هو قوله: و ما رأينا له رواية تدلّ على هذا، و ظاهر الشيخ أيضا عدم الطعن كما هو ظاهر، فتدبّر.
و في مشكا: ابن يزيد النوفلي، عنه إبراهيم بن هاشم، و أحمد بن أبي عبد اللّه‏. (منتهى المقال في أحوال الرجال، ج‏3، ص: 85)
روى عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، و روى عنه إبراهيم بن هاشم. كامل الزيارات: الباب 30 في دعاء الحمام و لعنها على قاتل الحسين ع، الحديث 1. 
و روى عن إسماعيل بن مسلم، و روى عنه موسى بن عمران. تفسير القمي: سورة النحل، في تفسير قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ). (معجم رجال الحديث، ج‏7، ص: 123)  

هذا کل ما ذکر فی شأنه من مدح و ذم لکن لم یثبت کونه من الغلاة و قد وقع فی طریق کتاب السکونی و قد یأتی عمل الطائفة به فلابد ان یعتمدوا علیه فی ثبوت الکتاب له اذ الطریق منحصر به راجع طریق الکلینی و الصدوق و النجاشی و الشیخ الیه. نعم وجدت روایات من السکونی من غیر طریقه لکنه لیس من کتابه اذ کل روایات السکونی فی الکتب الاربعه تصل الی 1132 روایة و روایة النوفلی عنه تصل الی 832 روایة بحیث نطمئن باعتماد القوم علیه حیث وصل کتابه الی القمیین و غیرهم بطریق ابراهیم بن هاشم عن النوفلی عنه.

هذا مضافا الی کثرة روایته بحیث یبلغ فی الکتب الاربعة 867 روایة مع روایة الاجلاء عنه و کونه من مشایخ الاجازة؛ کل هذه تشکل قرائن علی حصول الاطمئنان بوثاقته. 
اسماعیل بن مسلم ابوزیاد السکونی : 

قال النجاشی: إسماعيل بن أبي زياد یعرف بالسكوني الشعيري. له كتاب قرأته على أبي العباس أحمد بن علي بن نوح قال: أخبرنا الشريف أبو محمد الحسن بن حمزة قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري بكتابه. (رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 26، رقم 47)
قال الشیخ: 38 إسماعيل بن أبي زياد السكوني‏ و يعرف بالشعيري أيضا و اسم أبي زياد مسلم له كتاب كبير، و له كتاب النوادر، أخبرنا برواياته ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن السكوني، و أخبرنا بها الحسين بن عبيد الله عن الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن إسماعيل بن مسلم الشعيري. (الفهرست (للشيخ الطوسي)، ص: 14، رقم 38)
قال المحدث النوری: و يدلّ على وثاقته بالمعنى الأعمّ بل الأخصّ- عند نقاد هذا الفن- أمور:
أ- قول الشيخ في العدة:- و هو ممّن رموه بالعامية- و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلّوب، و نوح بن درّاج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه .
ب- قوله أيضا في مواضع من كتبه كما يأتي في نقل [بعضها] 
ج- قول المحقق في المسألة الأولى من المسائل العزّية في ردّ من ضعف الخبر المعروف: الماء يطهّر و لا يطهر- بأن راويه السكوني- ما لفظه: قوله:
الرواية مسندة إلى السكوني، و هو عامي، قلنا: و هو و إن كان عاميا فهو من ثقات الرواة، و قال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه: إن الإمامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني، و عمّار، و من ماثلهما من الثقات ، و لم يقدح المذهب بالرواية مع اشتهار الصدق، و كتب جماعتنا مملوّة من الفتاوى المستندة إلى نقله فلتكن هذه كذلك.
د- قول الشيخ في كتاب النهاية في مسألة ميراث المجوسي: و قال قوم:أنّهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز، و هذا القول عندي هو المعتمد. إلى أن قال: مع أنه قد رويت الرواية، و قد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام بأنّهم يورثون من الجهتين جميعا ، انتهى.
و لم يذكر هناك سوى حديث السكوني، و في رجال السيد الأجل نقلا عنه: الرواية الصحيحة . إلى آخره، و هو أدلّ على المطلوب، و أمّا على الأول فالوجه أن العمل بما تفرّد بروايته لا يكون إلّا مع صحّتها، و قال السيد (رحمه اللّه): و ما ذكره الشيخ و المحقق ربّما يقتضي الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الطريق إلى السكوني و الراوي عنه .
ه- قول المحقق في المعتبر- في باب النفاس في مسألة أنه لا يكون [الدم‏] نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها- بعد نقل خبر عن السكوني ما لفظه: و السكوني عامّي لكنّه ثقة .
و- قول ابن إدريس في السرائر- و هو من المنكرين على الشيخ أشدّ الإنكار في عمله برواية السكوني- بعد تسليم جواز العمل بأخبار الآحاد ما لفظه: إسماعيل بن أبي زياد السكوني، بفتح السين، منسوب إلى قبيلة من عرب اليمن، و هو عامّي المذهب بغير خلاف، و شيخنا أبو جعفر موافق على ذلك، قائل به، ذكره في فهرست أسماء المصنفين و له كتاب يعدّ في الأصول ، و هو عندي بخطّي، كتبته من خط ابن أشناس البزاز، و قد قرئ على شيخنا أبي جعفر و عليه خطّه إجازة و سماعا لولده أبي علي و لجماعة رجال غيره ، انتهى كلامه، و فيه فوائد:
منها: أنّ كتابه من الأصول، فيكون معتمدا على ما هو المشهور المحقق عند المحققين من القدماء و المتأخرين، كما يظهر ممّا ذكروه في وضعها و تعريفها، و كيفيّة عمل الرواة و المفتين بها.
و منها: أنّ هذا الأصل كان موجودا في طبقة الشيخ و من قبله، شائعا متداولا يسمعونه عن الشيوخ و يقرؤنه عليهم، فما رووه عنه و أدرجوه في مجاميعهم مأخوذ من كتابه، فلا يحتاج إلى النظر إلى حال الوسائط بناء على عدم الحاجة إلى الإجازة و نظائرها في أمثال هذه الكتب، و مع لزوم الحاجة ففيه فائدة أخرى و هي وثاقة النوفلي لانتهاء طرق الشيخ إلى الأصل المذكور إليه. 
ز- رواية الأجلّاء عنه، و فيهم جمع من أصحاب الإجماع، مثل: عبد اللّه ابن المغيرة كما في الفقيه في باب ما جاء في الإضرار بالورثة ، و في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات ، و في باب البينتين يتقابلان، و في باب البينات .
و فضالة بن أيوب فيه في باب الحكم في أولاد المطلقات  و باب قضاء شهر رمضان ، و باب تلقين المحتضرين من الزيادات ، و باب التيمم ، و باب الحدّ في الفرية و السبّ ، و في الكافي في باب حقّ الأولاد في كتاب العقيقة . و عبد اللّه بن بكير في التهذيب في باب التيمم و جميل بن دارج في الكافي في باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق و هؤلاء الأربعة من أصحاب الإجماع، و سنبين إن شاء اللّه تعالى أن روايتهم عن أحد من أمارات وثاقته وفاقا للعلامة الطباطبائي.و العباس بن معروف ، و هارون بن الجهم ، و محمّد بن عيسى ، و أبو الجهم بكير بن أعين ، و الثقة الجليل سليمان بن جعفر الجعفري .
ح- ما تقدّم من الفخر من الحكم بكون السند الذي فيه السكوني موثقا.
ط- ما ذكرناه في خلال حال الجعفريات في الفائدة الثانية، من أن كثيرا من متون أحاديثها موجودة في الكتب الأربعة بطرق المشايخ إلى النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه ،. الى آخره، و يظهر منه أنّه كان حاضرا في المجلس الذي كان يلقي أبو عبد اللّه (عليه السلام) سنّة جدّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى ولده الكاظم (عليه السلام) بطريق التحديث، و مشاركا معه (عليه السلام) في التلقي عن والده (عليه السّلام) و هذا يدل على علوّ مقامه و رفعة شأنه و اختصاصه بالصادق (عليه السّلام).

· قال الامام الراحل: إنّ الرواية موثقة لا إشكال فيها سندا، فإنّ إسماعيل بن أبي زياد السكوني كثير الرواية و متقنها، و عن الشيخ في مواضع من كتبه أنّ الإمامية مجمعة على العمل بروايته، و قد صرّح المحقّق في محكي المسائل العزّية بأنّه من الثقات. و الإجماع على العمل برواياته إجماع على العمل بروايات الحسين بن يزيد النوفلي، فإنّ رواية السكوني من غير طريقه نادرة جدّا، فيكون المنصرف من رواياته ما هي بطريقه مع أنّه أيضا ممدوح بل حسن. (المكاسب المحرمة للإمام الخميني، ج‏1، ص: 348)
· قال المحقق الخوئی: و هي و ان كانت من حيث السند معتبرة حيث بنينا أخيرا على اعتبار روايتي النوفلي و السكوني اعتمادا على ما يحكي عن الشيخ «قده» من دعوى إجماعهم على العمل بروايات السكوني في غير واحد من مواضع كلامه.
و هذا الإجماع توثيق منهم للسكوني و هو و ان اختلفوا في مذهبه و قد قيل انه عامي الا ان مذهبه غير قادح في وثاقته في الرواية.
ثم ان هذا الإجماع كما ذكره الوحيد البهبهاني «قده» يلازم الإجماع على قبول روايات النوفلي أيضا لأن طريق السكوني في كتابه انما هو النوفلي الذي يروي عن إبراهيم بن هاشم فإذا أجمعوا على اعتبار روايات السكوني كان ذلك إجماعا بالملازمة على اعتبار روايات النوفلي أيضا فلاحظ هذا.
و يمكن المناقشة في ذلك بان ما سردناه و ذكره البهبهاني «قده» انما يتم فيما إذا كانت روايات السكوني منحصرة بما في كتابه عن النوفلي و ليس الأمر كذلك لأن له روايات أخرى بطريق آخر غير كتابه حسب ما نقله الأردبيلي «قده» في جامع الرواة.
و معه لا يكون الإجماع على اعتبار روايات السكوني إجماعا بالملازمة على اعتبار روايات النوفلي أيضا إذا لا بد من ملاحظة حال النوفلي رأسا و هو و ان لم يضعف في الرجال الا أنه لم يوثق أيضا و لم يذكروا له مدحا و لا توثيقا و بذلك بكون النوفلي مجهول الحال فيكون السند في الرواية ضعيفا.
 
اقول:قد مر الاشکال منا علی هذا البیان لان اکثر روایاته قد وصل الینا من طریق النوفلی.

فقد تحصل من جمیع ما ذکرناه حجیة روایة السکونی و حاصل ما ذکرناه الی هنا  فحكم المعادن في هذه الأراضي حكم الأشجار و الأنهار و الماء و الكلاء الباقية على الإباحة الأصليّة التي يشترك فيها الكلّ و خلقها اللّه تعالى للجميع، قال تعالى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ، و أنّ من أحياها و استولى عليها فهي له و عليه خمسها بعد ما عرفت من عدم ثبوت السيرة على التبعيّة في مثل هذه الأراضي التي لم تكن ملكاً شخصيّاً لأحدٍ و إنّما هي ملك للعنوان، أيّ عامّة المسلمين إلى يوم القيامة من غير أن تباع أو توهب أو تورث، فهي سنخ خاصّ من الملكيّة، و مثله غير مشمول لقانون التبعيّة الثابتة ببناء العقلاء حسبما عرفت.

قال السید المحقق الروحانی قدس سره:

الفروض المتصورة ثلاثة: الاول: أن تكون الارض مواتا، فيخرج الشخص المعدن فيها.

الثاني: أن تكون الارض ملكا شخصيا، فيخرج المالك بنفسه المعدن.

الثالث: أن تكون ملكا شخصيا، فيخرج الغير منها المعدن.

أما الفرض الاول، فلا إشكال في ان المخرج للمعدن يملك المعدن الذي اخرجه و يجب عليه خمسه، إما لعموم من أحيا ارضا فهي له: فان اخراج المعدن في الارض احياء لها فيملكها به و يملك المعدن تبعا لها، فما يخرج منه يملكه.

و إما من جهة أنه من المباحات الاصلية، فيملكها بالحيازة، او انها ملك الامام عليه السلام و لكنه اباحها للشيعة، فيملكها بالحيازة. و على كل، فلا شبهة في الحكم المذكور.

و أما الفرض الثاني، فكذلك لا إشكال في تملك المعدن بالاخراج و لزوم الخمس عليه إما لاجل ما قيل من تبعية المعادن للارض في الملكية، لأنها من توابع الارض.

أو لاجل كونها من المباحات الاصلية التي تملك بالحيازة.

أو لاجل اباحة الامام عليه السلام تملكها بناء على انها ملك له في اي ارض كانت أو من جهة ان هذا الفرض هو القدر المتيقن من الادلة من موضوع وجوب الخمس على المعدن و ظاهرها العرفي ان المعدن يكون ملكاً لمن يجب عليه الخمس بعد اخراجها. و على كل، فالحكم المذكور في الفرض ايضاً لا شبهة فيه.

و انما الكلام في الفرض الثالث: فلو اخرج غير المالك المعدن من ملك غيره سواء كان غاصبا او لا، فهل يملكه هو و يجب عليه الخمس او يكون ملكا للمالك.

الذي يظهر هو وقوع التسالم فتوى على انه يكون ملكا لصاحب الارض بلا أن يتردد فيه. و يقرب بان المعدن من توابع الارض فتملك بتبع ملكية الارض فهي ملك لمالك الارض شرعا. 

و لكن الالتزام بتبعية ملك المعدن لملك الارض مطلقا يقتضي الالتزام بما لا يلتزم به، و هو الالتزام بثبوت خيار الغبن للبائع في بيع الأرض التي يظهر فيها معدن بعد البيع بحيث يعلم بوجوده قبله، اذ لا اشكال في ان ملك المعدن و لو في باطن الأرض تبعا لملك الأرض موجب لازدياد قيمة الأرض، فيكون البائع مع الجهل مغبونا فيثبت له الخيار، او الالتزام بغررية المعاملة لو اقدم على الشراء بلحاظ احتمال وجود المعدن، اذ الجهل موجب للضرر.

و لا يلتزم بأحد هذين الالتزامين أحد مع انه لازم التبعية، و يشهد له ان العقلاء لا يعدون من يصل الى المعدن بالحفر تحت ارض الغير بعمق كبير بحيث لا يعد تصرفا في ارضه- لا يعد العقلاء- هذا الشخص متصرفا في ملك الغير و انه اخذ ما لا يحق باخذه، و لا يرون ان للمالك مطالبته بما استخرجه من المعدن.

و عليه، فاذا لم يتضح ثبوت تبعية ملك المعدن لملك الأرض، فمقتضى كونه حينئذ من المباحات الاصيلة تملكه بالحيازة، فيجب الخمس على المخرج لانه مالك.

اقول: و مما ذکرناه من السید المحقق الخوئی قدس سره و اخترناه یظهر الاشکال فیما افاده السید المحقق الحکیم قدس سره حیث قال فی ذیل کلام العروة: (مسألة 8): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها (1)، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض، و عليه الخمس من دون استثناء المؤنة، لأنه لم يصرف عليه مئونة.»

(1)قطعاً، كما صرح به غير واحد منهم السيد في المدارك. و في الجواهر «لا خلاف أجده فيه ..»، و كذا ما بعده. لكن قد يشكل، بناء على أنه من الموات، و إخراجه إحياء له، كما يأتي. و فيه: اختصاص ذلك بالموات غير المملوك لواحد من المسلمين تبعاً لملك الأرض، فإنه ملك لمالكها.
 

ثم ان المحقق اللنکرانی قدس سره قد استشکل علی المحقق الخوئی بقوله:  و يمكن الإيراد عليه بأنّ عدم ثبوت بناء العقلاء بالإضافة إلى الأعماق المذكورة لعلّه لكون الموضوعات مستحدثة، و إلّا فالظاهر أنّه لا فرق عندهم بين قلّة العمق في موضوع البئر و كثرته، كما أنّ قياس الفضاء على العمق لعلّه مع الفارق، فإنّ التصرّف في الفضاء بالنحو المذكور لا يعدّ تصرّفاً أو تصرّفاً غير مأذون فيه، و إلّا فلو فرض أنّ التصرّف في الفضاء بنحو كان مزاحماً للمالك، كما إذا وجد فيه بناءً عالياً مزاحماً كالسحاب فلا يجوز التصرّف فيه، و جواز الصلاة في الطائرة العالية عن الأرض آلاف أمتار لا يمكن توجيهه إلّا على طبق الرواية المذكورة؛ لعدم إمكان محاذاة العين في مثل الارتفاع المذكور بأيّ معنى ذكر للمحاذاة، فتدبّر، و مثله الصلاة فوق جبل أبي قبيس و مثله، و التحقيق في محلّه.

هذا، و في هذه الصورة التي يكون للأرض مالك شخصي إن لم يكن الاستخراج بسبب إرادة إنسان بل كان مستنداً إلى علّة أُخرى، كما إذا كان المخرج له حيواناً أو‌خرج لأجل الزلزلة أو المطر أو نحوهما، فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس على صاحب الأرض في هذه الصورة؛ لعدم مدخلية الإخراج و الاستخراج، بل مقتضى إطلاق الأدلّة الواردة الدالّة على ثبوت الخمس في المعدن ثبوته في المقام.

و توهّم أنّ تلك الأدلّة لا تكون واردة في مقام البيان فلا مجال للتمسّك بإطلاقها مع فقدان شرطه، مدفوع بأنّ ما لا تكون تلك الأدلّة بصدد بيانها إنّما هو كون المعدن في أيّة صورة يكون ملكاً للشخص، و في أيّة صورة لا يصير ملكاً له. و أمّا بعد الفراغ عن صيرورته ملكاً للشخص لأجل كونه في أرضه التي هي ملك شخصيّ له كما في المقام، أو لجهة أُخرى فمقتضاها ثبوت الخمس على المالك له.

و بالجملة: مقتضى التأمّل في الروايات الواردة في باب المعدن أنّ من صار مالكاً للمعدن المتكوّن تحت الأرض نوعاً، كالخارج منها بحيث لو لم تكن أدلّة الخمس كان مالكاً للجميع، يجب عليه إخراج خمسه إلى أربابه، فالموضوع هو المالك للجميع مع قطع النظر عن دليل الخمس، و الحكم الثابت على هذا الموضوع مطلق لا يختصّ بشخص دون آخر. و أمّا تحقّق الموضوع و ثبوت ملكيّة المعدن فلا بدّ من أن يثبت من دليل آخر.

و بالجملة: لا ينبغي المناقشة بملاحظة الأدلّة في ثبوت الخمس فيما إذا خرج المعدن المتكوّن في الأرض التي لها مالك شخصيّ بسبب غير إنسانيّ.

قال بعض المحققین: يتوقف البحث في هذه المسألة و المسألة الآتية على البحث عن مالك المعادن بنحو الاطلاق و انها هل تكون من الانفال اولا، و محل البحث عنها و ان كان باب الانفال و لكن لا محيص لنا عن البحث عنها هنا فنقول: اختلف الاصحاب فيها.

فمنهم من أطلق كونها من الانفال و انها للإمام كالمفيد و الشيخ و سلار و القاضى و جمع آخر.

و منهم من أطلق كونها من المباحات الاصلية و ان الناس فيها شرع سواء كالمحقق و الشهيد و جماعة.

و منهم من فصّل و جعلها تابعة للملك فما في ارض الانفال تكون منها و ما في الملك الخاص لكل احد تتبعه و ما في الارض المفتوحة عنوة أيضا تتبعها، نسب الى الحلى و جمع آخر.

و استدل للقول الاول بروايات: ففى موثقة اسحاق بن عمار المروية في تفسير على بن ابراهيم قال: سألت ابا عبد الله- عليه السلام- عن الانفال فقال: ... و ما كان من الارض بخربة لم يوجف عليه بخيل‌ و لا ركاب، و كل ارض لا ربّ لها، و المعادن منها، و من مات و ليس له مولى فماله من الانفال.

و في خبر ابى بصير المروى في تفسير العياشى عن ابى جعفر- عليه السلام- في عداد الانفال: منها المعادن و الآجام.

و في خبر داود بن فرقد المروى فيه عن ابى عبد الله (ع): و الآجام و المعادن.

و في المستدرك من كتاب عاصم بن حميد الحناط عن ابى بصير عن ابى جعفر- عليه السلام- انه قال: ... و لنا الانفال قال: قلت له: و ما الانفال؟ قال: المعادن منها و الآجام و كل ارض لا رب لها ... .

و ربما يخدش في اطلاق الموثقة التى هى اهمها باحتمال عود الضمير في «منها» الى الارض التى لا رب لها لا الى الانفال و كون كلمة «منها» صفة للمعادن لا خبرا لها، هذا مضافا الى ابدالها في بعض النسخ ب‍ «فيها» بل ربما قيل: ان جعل كلمة منها خبرا للمعادن يوجب جعل الواو للاستيناف لا للعطف و هو خلاف الظاهر.

و لكن يمكن ان يرد ذلك بان يجعل كلمة منها خبرا لقوله:

«و ما كان من الارض» و يجعل ما بعده عطفا عليه عطف المفرد على المفرد.

و كيف كان فالاخبار دلّت على كون المعادن من الانفال.

و يمكن ان يؤيد هذا القول بالاعتبار أيضا فان المعمول به في جميع الدول و الحكومات جعل ما لا ربّ لها خصوصا مثل المعادن و البحار و البرارى و القفاز من الاموال العمومية المرتبطة بالحكومات فهي تتصرف فيها و تجعل منافعها في مصالح الملّة، و قد جعل في شريعتنا سنخ هذه‌ الامور للإمام (ع) و قد عرفت منا ان حيثية الامامة في هذه الامور و كذا في الخمس اعتبرت تقييدية لا تعليلية فهي لمقام الامامة و حيثيتها بما هى كذلك و هو عبارة اخرى عن كونها لحكومة المسلمين و هل يجوّز احد ان يجعل الإسلام الذى هو دين العدالة و الانصاف جميع المعادن و الاراضى و الآجام و البحار و نحوها لشخص واحد بشخصه و هل لا ينافى ذلك قوله- تعالى- «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»؟ فالانفال و منها المعادن ملك لحيثية الامامة و حكومة المسلمين. و تصرف قهرا في ادارة شئونهم و هذا عين المعمول به في ساير الحكومات غاية الامر ان الحكومة في قانون الإسلام عندنا حكومة عادلة عالمة بمصالح الإسلام و المسلمين و من اهمّ مصالحهم ادارة شئون نفسه كما لا يخفى.

و سنخ المعادن أيضا سنخ ساير ما لا ربّ لها كالآجام و المفاوز و الجبال و اراضى الموات و نحوها فالظاهر كونها أيضا من الانفال، و الملاك فيها عدم مالك خصوصى لها فكل ما لم يتعلق بشخص خاص يتعلق بالعموم و ان شئت قلت: بالامام بما انه امام بمعنى ان زمام امره بيده يتصرف فيه كيف يشاء و لا يشاء الامام العادل العالم الا ما تقتضيه مصالح الإسلام و المسلمين فتدبر.

(ان قلت): مقتضى الاطلاق كون المعادن الواقعة في الاملاك الخصوصية أيضا من الانفال و هو خلاف مقتضى الملكية.

(قلت): لا نسلّم ان مقتضى ملكية احد لأرض مثلا كونه مالكا لها من تخوم الارض الى عنان السماء اذ الملكية امر اعتبارى، و المعتبر لها هم العقلاء و حدود موضوعها سعة و ضيقا أيضا تابعة لاعتبارهم و هم لا يعتبرون الملكية في مثل الدار و نحوها الا لساحتها و مرافقها المحتاجة اليها في الاستفادة منها، و منها الفضاء الى حدّ خاص يتعلق بهذه الدار، و ليست المعادن الواقعة في تخوم هذه الدار و كذا الفضاء الخارج عن المتعارف معدودا من توابعها و مرافقها، و هل ترى عبور الطائرات مثلا في‌ جوّ سماء البلدان اذا علت و لم تزاحم ساكنى الدور تصرفا في ملك الغير؟

لا، و لكن عبورها من جوّ مملكة بلا اذن من واليها يعدّ عرفا تعديا و تصرفا في سلطان الغير.

و كذا الكلام بالنسبة الى المياه و المعادن الواقعة تحت ملك الغير فلو فرض مثلا استخراج المعدن المتكون تحت دار الغير او بستانه في عمق الف متر مثلا بلا تصرف في ملكه بان جعل مدخل المعدن في خارج ملكه، او حفر قناة او بئر في الخارج بحيث تستفيد من الماء المتكون تحت ملكه فهل يعدّ هذا تصرفا في ملك الغير؟

بل لأحد ان يقول: ان الانسان لا يملك اعتبارا و تشريعا الا ما ملكه تكوينا او ورثه او انتقل اليه من مالكه كذلك فان نظام التشريع المعقول ما ينطبق على نظام التكوين.

فالانسان يملك تكوينا لأعضائه و جوارحه و قواه المنبثة فيها، و لأفعاله الصادرة عنها و بتبعها لنتيجة افعاله، فهو مالك لصنعه و احيائه و حيازته و بتبع ذلك لمصنوعه و محوزه و محياته، فمن احيا ارضا ميتة فهي له بما انها محياة فهو مالك لحيثية الاحياء و آثاره الحياة لكونها نتيجة لفعله و لازم ذلك انه اذا زالت حيثية الاحياء و آثاره زال ملكه و عادت الارض الى حالتها الاولى اعنى كونها للّه- تعالى- يورثها من يشاء من عباده فانه الخالق و المالك لها بالملكية التكوينية.

و تشهد لما ذكرنا في الارضين صحيحتا معاوية بن وهب و ابى خالد الكابلى فراجع و التفصيل في محله.

نعم للمالك ان ينقل ما ملكه من حيثية الاحياء او الصنع او نحوهما الى غيره باحدى النواقل الاختيارية من البيع و الهبة و نحوهما كما انه ينتقل الى وارثه قهرا و لكن لا ينتقل الى المشترى مثلا او الوارث الا ما كان‌ له فمالكيتهما أيضا تدور مدار حياة الارض مثلا فان زالت تزل قهرا.

و من ذلك يمكن الاشكال فيما افتى به بعض، من التفصيل بين تملك الارض بالاحياء و تملكها بالشراء و نحوه فاختاروا زوال الملكية بزوال الحياة في الاول دون الثانى.

وجه الاشكال ان اساس مالكية الارض نوعا هو الاحياء، و الشراء و الارث و نحوهما متفرعة عليه فكيف يزيد الفرع على الاصل نعم يصح ما ذكروه فيما اذا انتقل اليه رقبة الارض من ناحية الامام مثلا هذا.

و يستنتج من جميع ما ذكرنا ان من احيا ارضا فجعلها دارا او مزرعة فلا يملك الا نتيجة عمله فلا تسع ملكيته للمعدن او الكنز الواقع في جوفهما الا اذا استخرجه و احياه بذلك فان احياء المعدن هو كشفه و استخراجه فما لم يستخرج يبقى على حالته الاولى من كونه من الاملاك العموميّة و ان شئت قلت: للّه- تعالى- يورثه من يشاء، و ان شئت قلت: للإمام بما انه امام، كل هذه التعبيرات ترجع الى معنى واحد.

و بالجملة ليس احياء الارض احياء للمعدن بل هو باق بعد على اشتراكه نعم ليس لكل احد الورود في دار الغير بعنوان استخراج المعدن و انما يكون ذلك الى الامام فيراعى فيه ما هو الصلاح، هذا.

و لو تنزّلنا عن القول الاول في المعادن فالاظهر هو القول الثالث اعنى تبعية المعادن للأرض الواقعة فيها. 

و المحقق في كتاب احياء الموات من الشرائع مع استشكاله في كون المعادن من الانفال قال: «لو احيا ارضا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنه من اجزائها».

اقول: هل المعدن جزء من الارض المحياة و ليس جزءا من ارض المسلمين او ارض الامام؟! فان كانت الجزئية من الارض ملاكا للملكية التبعية كان مقتضاه عدّ المعدن الواقع في الانفال من الانفال أيضا و هو القول الثالث في المسألة. 

و اما القول الثانى فاستدل له في الجواهر بما حاصله: «ان المشهور نقلا و تحصيلا على ان الناس فيها شرع سواء، مضافا الى السيرة المستمرة في سائر الاعصار و الامصار في زمن تسلّطهم- عليهم السلام- و غيره على الاخذ منها بلا اذن حتى ما كان في الموات او في المفتوحة عنوة فانه و ان كان ينبغى ان يتبعهما الّا ان السيرة المزبورة العاضدة للشهرة المذكورة، و لقوله- تعالى- «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ»، و لشدّة حاجة الناس الى بعضها على وجه يتوقف عليه معاشهم نحو الماء و النار و الكلأ، يوجب الخروج عن ذلك.» انتهى ما ذكره في احياء الموات.

و استدل عليه في باب الانفال بالاصل و السيرة و اشعار اطلاق اخبار الخمس في المعادن ضرورة انه لا معنى لوجوبه على الغير و هى ملك للإمام.

اقول: ادعاء الشهرة مع مصير جمع كثير من الاساطين كالشيخ و المفيد و سلّار و غيرهم الى الخلاف بلا وجه، و السيرة المدّعاة تحققت في سائر الانفال أيضا فان اراضى الموات مثلا من الانفال قطعا و قد استمرّت السيرة في جميع الاعصار على احيائها و التصرف فيها. و وجهه عدم التزام عموم الناس بكونها من الانفال و عدم اعتنائهم بشأن الأئمة- عليهم السلام-، و الشيعة و هم القليلون من الناس لعلهم كانوا يستأذنون من الأئمة (ع) او لعلّهم وقفوا على تحليلهم لشيعتهم.

و قولنا: ان الموات و المعادن من الانفال لا نريد به ان الائمة (ع) يحبسون جميع الناس عن التصرف فيها و يحبسونها عنهم بل نريد به كما ذكرنا ان زمام امرها بايديهم فهي تحيى و يستفاد منها باذنهم و نظرهم بلا اجرة او باجرة حسب ما تقتضيه مصالح الإسلام و المسلمين.

كيف و الفرار من الهرج و المرج أيضا يستدعى جعل زمام الاملاك العموميّة بيد ولىّ المجتمع، فاتضح بذلك بطلان استدلاله (ره) بالآية الشريفة و بشدّة حاجة الناس الى المعادن حيث ان خلقها للناس‌ و شدّة حاجتهم اليها لا ينافيان كونها من الانفال فان الانفال كما عرفت ليست من الاموال الشخصية للإمام- عليه السلام- بل هى من الاموال العمومية و لكن زمام امرها بيد الامام و هو لا يحبسها عند حاجة الناس اليها بل يراعى فيها ما يقتضيه مصالح المسلمين.

و كون المعادن من الانفال و باختيار الامام لا يوجب عدم استخراجها بل الامام العالم العادل يقطعها الى من يستخرجها و يستفيد منها بنحو لا يضر بالاسلام و المسلمين بل يفيدهم و يشدّ ازرهم.

الا ترى ان الموات من الاراضى و بطون الاودية و الجبال و الآجام جعلت كلّها من الانفال و للإمام مع انها مما يحتاج اليها الناس جدّا في طول القرون و الاعصار، فمعنى كونها للإمام ان زمام امرها بيده و هو يقطعها للناس بلا اجرة او باجرة حسب ما يراه مصلحة، فاى فرق بين المعادن و بين ما ذكر؟!.

و اما جعل الخمس على من استخرجها مع تحقق الشروط فاما ان يكون من قبل الائمة (ع) بعنوان العوض و حق الاقطاع فيكون نفس ذلك اذنا منهم في استخراجها بازاء تادية الخمس منها، او يكون حكما شرعيا الهيا ثابتا على فرض استخراجها بالاذن منهم و لو بسبب التحليل المطلق في عصر الغيبة.

و كونه بعنوان حق الاقطاع لا يقتضى اختصاص الامام- عليه السلام- به و عدم صرفه الى السادة كما توهم بل هو تابع لكيفية جعل الامام، مضافا الى ما يأتى منّا فى محله من احتمال كون الخمس بأجمعه حقا وحدانيا ثابتا للّه- تعالى- و في طوله للرسول و في طول ذلك للإمام مثل الانفال غاية الامر لزوم ادارة شئون السادة منه من ناحية الامام كما يشهد بذلك بعض الروايات الآتية في محلها فانتظر.

و بالجملة الاقوى كون المعادن من الانفال فهي لا تستخرج الا باذن الامام خصوصا او عموما، و في عصر الغيبة يكون زمام اختيار الانفال‌ و منها المعادن بيد حاكم الإسلام بشرائطه كما ان زمام امر الخمس بأجمعه أيضا بيده.

و التحليل المطلق منهم- عليهم السلام- للأنفال لشيعتهم لا ينافى جواز دخالة الحاكم الشرعى في صورة بسط يده فان الظاهر كون مرادهم- عليهم السلام- التوسعة لشيعتهم في قبال خلفاء الجور.

و الحكومة العادلة العالمة بمصالح الإسلام و المسلمين ضرورية للمسلمين في جميع الاعصار لا محيص لهم عنها و لا يجوز التفوّه باهمال الإسلام لها و عدم الاهتمام بشأنها حيث ان بفقدانها يتفرق جمع المسلمين و يصدع شعبهم و يستولى عليهم الكفار و الاشرار و يبقى اكثر قوانين الإسلام مهمله معطّلة غير مجراة.

و الخمس انما يتعلق بمن استخرج المعادن بجعل اللّه- تعالى- او بجعل ولىّ الامر بعد كون تصرفه فيها باذنه خصوصا او عموما فتدبر.

نعم لا نأبى مع ذلك عن كون المالك الشخصى للأرض المملوكة احق باستخراج المعدن الموجود فيها ان تمكن من ذلك و كان استخراجه متوقفا على التصرف فيها و لكن يراعى فيه بخصوصه اذن الامام او الحاكم خصوصا او عموما كسائر الانفال، و لكن لو اخرجه غيره فصيرورته ملكا لمالك الارض قهرا مشكل جدّا لما عرفت من كونه بنفسه من الانفال، و تملكه يحتاج الى القصد مضافا الى اذن الامام.

________________________________________
نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الخمس و الأنفال (للمنتظري)، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق

كتاب الخمس (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 165
[1] المشهور انّ المعدن في ارض مملوكة ملك لمالكها، فاذا اخرجه غيره لم يملكه، بل يكون لصاحبه و يجب عليه الخمس بعد الاخراج من دون استثناء المئونة اذا كان الاخراج بغير اذنه، و لا إشكال في ذلك بناء على قبول الاصل الموضوعى المذكور لتحقق موضوع الخمس بذلك حتى اذا اشترطنا الاخراج في تعلقه، لما تقدم من ان القائل بالاشتراط يشترط اصل الاخراج لا اخراج المالك بالخصوص و هذا واضح، الّا انّ الشأن في تمامية الاصل الموضوعي المزبور، و البحث عنه و ان كان له موضع آخر، الّا انه بهذه المناسبة تعرض له الاعلام في المقام، فنقول على نحو الاختصار:

المعدن في الارض المملوكة تارة: يراد به رقبة المعدن في جوف الارض المملوكة فيأتي شخص آخر فيحفره و يستخرجه، و اخرى: يراد به المعدن المحفور بناء على ما سيأتي من انّ حفر المعدن يوجب تملك الحافر لحريم المعدن و ارضه فيأتي الاخر و يستخرج منه المعدن.

امّا الفرض الاول: فقد يستدل فيه على عدم الخمس بعدم ملكية صاحب الارض بناء على ثبوت ما ذهب إليه بعض من انّ المعادن كلها من الانفال، فلا موضوع لهذا النوع بناء على هذا القول «1»، ألا انّ هذا الكلام غير تام، فانه حتى اذا ثبت‌

______________________________
(1)- كتاب الخمس و الأنفال، ص 59.
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______________________________
كون المعادن كلها من الانفال مع ذلك لا ينافي ذلك القول بتملك صاحب الارض المملوكة لما فيها من المعدن، لانّ ملكية الامام للمعدن حينئذ تكون كملكيته للارض الميتة نفسها، و كونها من الانفال فانها لا تنافي تعلق الحق أو الملك الخاص بها باحد موجباته، فيقال بانّ نفس الموجب لتملك الارض الميتة بالملكية الخاصة- و هو الاحياء مثلا- يوجب تملك ما فيها من المعادن تبعا أيضا، فلا بد من ملاحظة الادلة المستدل بها على التبعية، و لا ربط لكون المعادن من الانفال أو المباحات الاولية بهذه المسألة، فالمهم ملاحظة دليل التبعية بين ملك الارض بالاحياء أو بالشراء أو بغيرهما من اسباب الملك الابتدائي أو الانتقالي و بين ملك ما فيها من المعادن.

و ان شئت قلت: انّ دليل كون المعادن مطلقا من الانفال لا يدل على نفي التبعية للملك، لانها كدليل ان الموات من الانفال من حيث انه ناظر الى الوضع الاولي للثروات الطبيعية و انها للامام مع حفظ حق الانتقال الى الاشخاص بالاسباب الخاصة التي جعلها الشارع و امضاها للانتقال الى الاشخاص كالاحياء أو الحيازة، أو التبعية، فلا بدّ من البحث عن مدرك التبعية المذكورة.

و ما يمكن ان يستدل به على التبعية احد وجهين:

الاول- انه نماء للارض فيملكه صاحبها، لان مالك الاصل مالك لكل نتاجاته و نمائه المتصل و المنفصل.

و فيه: انّ النسبة بين المعدن و الارض ليست نسبة النماء الى الاصل، لكونه ثروة اخرى غير الارض، فهو من قبيل ثروة في جوف ثروة و مال ضمن مال آخر لا النماء و الاصل.

الثاني- انه تابع للارض عرفا في الملكية، لكونه جزء منها أو شأنا من شئونها.
و فيه: عدم كون المعدن جزء من الارض عرفا خصوصا اذا كان مباينا معها في‌
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______________________________
الصورة النوعية و بالاخص اذا كان في اعماق الارض، نعم قد يصدق على تراب المعدن الذي هو من سنخ الارض عرفا اذا كان في السطح أو قريبا منه انه جزء من الارض فيملكه مالك الارض بالتبع، و اما في غير هذه الحالة فلا تبعية حتى اذا كانت رقبة المعدن قريبة من سطح الارض، و حتى اذا قلنا بان مالك الارض يملك الفضاء أو الطبقات القريبة من الارض بالتبع عرفا، لانّ ملك الفضاء أو الطبقة التحتانية القريبين من السطح لا يستلزم ملك المعادن فيها، لأنها تكون ثروة اخرى و مالا آخر في ذلك الفضاء أو المكان، فتبعية الفضاء و الطبقة في الملك لا تقتضي اكثر من ملك نفس الفضاء و المكان لا المال و الثروة المباينة المحفوظة فيهما، نظير الكنز المدفون في طبقة قريبة من سطح الارض، فانّ ملكية الارض لا تكون ملكية له بالتبع جزما.

و اما ما يشتهر على الالسن من انّ من اشترى ارضا ملكها من تخومها الى عنان السماء فكلام لا اساس له و لا دليل عليه، فان البائع انما يبيع ما يملكه، و هو ليس الّا حق الاختصاص أو الملكية لرقبة الارض الحاصلة بالاحياء في البداية لا اكثر، حيث ان تملك الاراضي ينتهي الى ذلك عادة، و هو لا يقتضي اكثر من تملك الارض بما هي ارض لا بما فيها من المعادن و الركاز و الثروات الاخرى، بل حتى اذا فرض معدن على سطح الارض و لكن لا يصدق عليه الارض لا يملكه مالك الارض باحيائه لها الا اذا حازه بالخصوص بقصد التملك.

و هكذا يتضح: عدم وجود دليل على ما نسب الى المشهور من تملك مالك الارض لرقبة المعدن في جوفها بحيث لو اخرج منه شي‌ء كان له و عليه خمسه، بل يبقى للمستخرج الذي يحوزه، غاية الامر يجب عليه الاذن من المالك في عملية الاستخراج لاستلزامه التصرف في ارضه، كما انّ عليه اجرة ذلك ان كانت له اجرة او دفع خسارة ارضه ان خسرت بذلك، و اما المعدن المستخرج‌
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______________________________
فيكون لمن استخرجه بقصد التملك و الحيازة.

و امّا الفرض الثاني- فبالنسبة لتملك الحافر لحريم المعدن و ارضه التي حفرها لا يبقى الإشكال في الملك، باعتباره نحو احياء له و استعمار للمعدن، نظير حفر البئر و القناة الذي يقال عنه الاحياء عرفا، فيكون مشمولا لعمومات من احيى ارضا أو عمرها فهي له، هذا مضافا الى دلالة معتبرة السكوني عن ابي عبد اللّه عليه السّلام (قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من غرس شجرا أو حفر واديا بديّا لم يسبقه إليه احد أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه و رسوله) «1» على ذلك، و لا وجه لتوهم اختصاص نظرها الى خصوص استخراج الماء بعد اطلاق لفظها.

و امّا بالنسبة لما يستخرج من المعدن من تلك الحفيرة و المعدن، فيمكن ان يقال فيه بانّ العقلاء يرون أنّ صاحب المعدن الذي حفره و ملك حفره و حريمه مالك لما يستخرج منه من المعادن، نظير من يحفر قناة أو بئرا فيملكه، حيث انه يكون مالكا لما يخرج منه من الماء و ان لم يكن مالكا لعروق المياه الجوفية تحت الارض، بحيث يجوز للغير الوصول إليها و استخراجها من طريق آخر، و عليه فاذا جاء الغير و استخرج من هذا المكان المملوك من المعدن كان ذلك لصاحب المعدن، نظير اخذ الماء من قناة الغير أو بئره، فكل ما يستخرج من هذا الحفر يكون لصاحب الحفر عرفا و عقلائيا، فكأنّ الحفر نحو حيازة أو احياء لكل ما يستخرج من المعدن أو المياه من ذلك المكان المحفور، فيملكه مالك الحفرة و يجب خمسه عليه لا على المستخرج، نعم لو كان استخراج المعدن من ذلك المكان بحاجة الى حفر جديد كان للمستخرج له و ان كان عليه اجرة استخدام الحريم و كذلك لو حفر من مكان آخر فوصل الى عروق نفس‌

______________________________
(1)- وسائل الشيعة، ج 17، ص 328، باب 2 من أبواب احياء الموات، حديث 2.
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[مسألة 9] اذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فاخرجه أحد من المسلمين ملكه،

و عليه الخمس.

و ان أخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال. و اما اذا كان في الأرض الموات حال الفتح، فالظاهر انّ الكافر أيضا يملكه، و عليه الخمس [1].

______________________________
المعدن في جوف الارض كان له استخراجه أيضا و عليه خمسه، لعدم تملك صاحب المعدن لعروقه في الارض كما أشرنا، و تفصيل ذلك اكثر من هذا موكول الى محله.

________________________________________
شاهرودى، سيد محمود هاشمى، كتاب الخمس (للشاهرودي)، دو جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1425 ه‍ ق

    مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 463
لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها (1)، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض، و عليه الخمس من دون استثناء المؤنة، لأنه لم يصرف عليه مئونة (2).

________________________________________
حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 463
قطعاً، كما صرح به غير واحد منهم السيد في المدارك. و في الجواهر «لا خلاف أجده فيه ..»، و كذا ما بعده. لكن قد يشكل، بناء على أنه من الموات، و إخراجه إحياء له، كما يأتي. و فيه: اختصاص ذلك بالموات غير المملوك لواحد من المسلمين تبعاً لملك الأرض، فإنه ملك لمالكها.

(2) يعني: لم يغرم المؤنة التي صرفها المخرج، لعدم الوجه في ضمانها بعد أن كان العمل بلا إذن منه، و لا تعهد له بقيمته، كما هو ظاهر الفرض.

________________________________________
حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 353
و لو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين و أخرجه أحد منهم ملكه، و عليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين، و إلا فمحل إشكال.
كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال، و إن كان في مواتها‌
تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 354‌
حال الفتح يملكها المخرج، و عليه الخمس و لو كان كافرا كسائر الأراضي المباحة، و لو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به على الأقوى.
و وجب على الولي إخراجه‌
________________________________________
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول، ه‍ ق
تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 353
و لو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين و أخرجه أحد منهم ملكه، و عليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين، و إلا فمحل إشكال.
كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال، و إن كان في مواتها‌
تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 354‌
حال الفتح يملكها المخرج، و عليه الخمس و لو كان كافرا كسائر الأراضي المباحة، و لو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به على الأقوى.
و وجب على الولي إخراجه‌
________________________________________
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول، ه‍ ق
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� . سرب.


� . برنج.


� . جیوه.


� . الارض المالحة.


� . زغال سنگ . 


� . گل سرخ.


� . تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 352.


� . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 491.


� . تهذيب الأحكام؛ المشيخة، ص: 85.


� . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص:492.


� . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 429.


� . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص:492.


� . تهذيب الأحكام؛ المشيخة، ص: 72.


� . الفهرست (للشيخ الطوسي)؛ ص: 145.


� . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص:492.


� . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص:493.


� . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص:494.


� . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص:494.


� . كمال الدين: باب ما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع في النص على القائم ع 34، ذيل الحديث الأخير.


� . كتاب العين؛ ج‌2، ص: 42.


� . الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج‌6، ص: 2162.


� . النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ ج‌3، ص: 192.


� . لسان العرب؛ ج‌13، ص: 279.


� . و المغرة: المدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب، راجع النهاية؛ لابن الأثير 4: 345، مادة: «مغر».


� . يعظم‌ كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري)، ص: 26‌.


� . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 33.


� . گل سرخ.


� . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌3، ص: 324.


� . بلخش: لعل، ضرب من الياقوت. ملحقات لسان العرب: 68.  السبج: الخرز الأسود. الصحاح 1: 321. المغرة: الطين الأحمر. المصباح المنير: 576.


� . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 409.


� . البيان؛ ص: 342.


� . الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 260.


� . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 458.


� . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌4، ص: 293.


� . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌5، ص: 363.


� . مفاتيح الشرائع؛ ج‌1، ص: 223.


� . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌12، ص: 327.


� . مصابيح الظلام؛ ج‌11، ص: 11.


� . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 346


� . كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 200.


� . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 228.


� . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌10، ص: 18.


� . المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الخمس؛ ص: 47.


� . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 426.


� . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌3، ص: 318.


� . تهذيب الأحكام؛ ج‌4، ص: 138.


� . الخلاف؛ ج‌2، ص: 119.


� . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص:493.


� . المستند في شرح العروة الوثقى، الخمس، ص: 40‌.


� . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 458.


� . كتاب الخمس و الأنفال (للمنتظري)؛ ص: 51.


� . المستند في شرح العروة الوثقى، الخمس، ص: 48‌.


� . تهذيب الأحكام؛ ج‌4، ص: 138.


� . المستند في شرح العروة الوثقى، الخمس، ص: 47‌.


� . تهذيب الأحكام؛ ج‌4، ص: 122.


� . المستند في شرح العروة الوثقى، الخمس، ص: 48‌.


� . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 459.


� . المصدر ص 48.


� . ای بلوغ سهم کل واحد منهم بحد النصاب.


� . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 20.


� . مصباح الفقيه؛ ج‌14، ص: 34.


� . تهذيب الأحكام؛ ج‌4، ص: 138.


� . راجع العروة الوثقی المحشی، ج4، ص 239.


� . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الخمس و الأنفال؛ ص: 56.


� . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 461.


� . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الخمس، ص: 51.


� . تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 353.


� . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 38، رقم 77.


� . (التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج‏5، ص: 430).


� . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 55.


� . المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الخمس، ص: 67‌.


� . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 463.


� . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الخمس و الأنفال؛ ص: 62.


� . كتاب الخمس و الأنفال (للمنتظري)؛ ص: 59.





(78)

